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یتناول ھذا البحث الجمع بین فریضة الزكاة التي تعد من أعظم أركان الإسلام 
 وخصائصھ، الإسلام قیم أعظم یمثل الذي والعدل المالي، نظامھ في اساوتمثل أس

 العدل لأعظم تحقیقا الشرعي وجھھا على الزكاة إقامة في أن على والتأكید
 ھذه كفایة عدم في الناس من فئام عند یحصل قد الذي للوھم دفعا وغایتھ؛
  . الاجتماعیة العدالة یحقق بدیل نظام عن والبحث الفریضة

 الزكاة زمن حیث من ، الزكاة فریضة في المختلفة العدل أوجھ یجلي البحث فھذا
  .عھاونو الزكاة مقدار حیث ومن وأطرافھا، الزكاة وأجناس ومكانھا،

 المتعددة، الزكاة أوجھ بین التفریق في العدل معاني على الضوء یسلط أنھ كما 
 الدقیقة العدلیة المعاني على والتنبیھ الاختلاف، ھذا علیھ قام الذي المیزان وبیان

  .أصلھا عن الزكاة من أحكام استثناء في

 زمن في العدل – العادلة السیاسة -الزكاة تحقیق – العدل قیمة :المفتاحیة الكلمات
 مقدار في العدل – المال نصاب في العدل – الزكاة صرف مكان في العدل -الزكاة
     .المال من الزكاة نسبة في العدل– الزكاة
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Abstract  
The value of Justice in the obligation of zakat 

 
Salah Abdullah Alaiban 

Assistant Professor in the Department of Islamic 
Culture, College of Sharia 

Imam Muhammad Bin Saud Islamic University 
saeban@imamu.edu.sa 

 
This research deals with the combination of Zakat, 
which is considered one of the greatest pillars of 
Islam, and is mainly represented in its financial 
system and justice, which represents the greatest 
values and characteristics of Islam, and emphasizing 
that the establishment of Zakat on its legitimate face, 
achieves the greatest justice and its purpose. This to 
get rid of what happens to some people who believe 
in the inadequacy of zakat and the search for an 
alternative system of social justice.  
This research indicated the different aspects of the 
zakat, in terms of its time, place, types, bodies, and 
its amount and type. 
It also sheds light on the meanings of justice in 
distinguishing between the multiple faces of zakat 
and the balance upon which this difference was built, 
and focusing on the precise legal meanings of 
excluding provisions of zakat from its origin. 
Key words: the value of justice - the realization of 
zakat - fair policy - justice in the time of Zakat - justice 
in the place of payment of Zakat - justice in the 
quorum of money - justice in the amount of Zakat - 
Justice in the proportion of Zakat money. 
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  المقدمة
  

إن الحمد الله نحمده ونستعینھ ، من یھده االله فلا مضل لھ ، ومن یضلل فلا   
شھد أن لا إلھ إلا االله وحده لا شریك لھ ، وأشھد أن محمدا عبده ھادي لھ، وأ

  :أما بعد.     ورسولھ 

  ،)١(MR  Q  P  O   N  M  L  KL : فقد قال االله تعالى   

فالعدل في الإسلام لھ مكانة رفیعة ، إذ یعد من القیم العلیا ، والمقاصد الكبرى 
ا أو یستثنى منھا أیة مفردة في التي تدور علیھا أحكام الإسلام ، ولا یشذ عنھ

 ، وعلى أساس العدل )٢("أس كل فضیلة "الشریعة الإسلامیة ، فالعدل كما قیل 
الدنیوي والأخروي قامت أحكام الشریعة ، وإلى ھذا المعنى أشار أحمد بن تیمیة 

وكل عمل یؤمر بھ فلا بد فیھ من العدل ، فالعدل مأمور : " فقال )  ھـ٧٢٨ت ( 
ولھذا جاءت أفضل الشرائع .  الأعمال ، والظلم منھي عنھ نھیا مطلقابھ في جمیع

والمناھج بتحقیق ھذا كلھ وتكمیلھ ، فأوجب االله العدل لكل أحد على كل أحد في 
  . )٣("كل حال

وإن أھمیة حضور قیمة العدل عند الناس في تعاملاتھم وحیاتھم الاجتماعیة لھا 
 وتحققھا فیھ تتعدى حتى العبادات الخاصة أولویة تتعدى كل قیمة ، وتعلقھا بذلك

العدل نظام كل شيء ، فإذا أقیم أمر الدنیا بعدل قامت ، وإن لم یكن " ؛ لأن 
، فالعدل مطلب إنساني فُطرت النفوس على )٤("لصاحبھا في الآخرة من خلاق

محبتھ وإدراك جنسھ ، وقد تكفل الشرع ببیان أنواعھ وتفاصیل أحكامھ ، وفي 
  .ل في شرائع الإسلام إظھار امتیازه بیان العد

 ومن أعظم الأمور التي یتجلى فیھا العدل ما ھو منوط بحقوق الناس ومعاملاتھم 
وحیاتھم المادیة ، وفریضة الزكاة التي تمثل ركنا أساسیا من أركان الإسلام ، 
ولھا مكانة عظیمة فیھ ، ھي أھم منظوماتھ المالیة التي تبرز عظیم قدر التشریع 

فإن الفضائل الخلقیة إنما وضعت لأجل "ي الإسلام وتمیزه عن ما سواه ، ف
ذلك أن العدل إنما . المعاملات والمعاشرات التي لا یتم الوجود الإنساني إلا بھا

احتیج إلیھ لتصحیح المعاملات ولیزول بھ معنى الجور الذي ھو رذیلة عند 
  .)٥("المتعاملین

ي الیوم من إبراز كل حضارة لمنظومتھا ونظرا لما یمثلھ التقارب العالم  
المالیة ، ومحاولة إثبات نجاعتھا للحیاة المعاصرة وتحقیقھا للعدالة ، ومزاحمتھا 
لنظام الإسلام المالي ؛ وما یبرزه العدل من امتیاز الأمم وتنازعھا في اجتذابھ 
                                                           

 . ٩٠: النحل )  ١(
  ) .٣٤٧ / ٤( رسائل ابن حزم )  ٢(
  . ٤٦٨الرد على المنطقیین ص )  ٣(
  ) .١٤٦ / ٢٨( مجموع الفتاوى )  ٤(
  .١٧٦تھذیب الأخلاق لابن مسكویھ ص )  ٥(
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 وجھ والاختلاف في مقتضیاتھ ، فالعدل عموما ، والعدل في القضایا المالیة على
ولھذا لم : " الخصوص من أكثر القضایا التي تتباین فیھا الأمم ، یقول ابن تیمیة 
 ،  وھذا )١("تختلف الشرائع في جنس العلم والصدق كما اختلفت في جنس العدل

قیمة العدل في فریضة : ما دفعني إلى اختیار ھذا البحث ، والذي جاء بعنوان
  .الزكاة

لعدل ، وعدم إدراك ھذا الأمر ، وغموضھ ، أو ظن وإن في تحقیق الزكاة تحقیق ل
عدم كفایتھ ، أو ضعف تطبیقھ من أسباب الاستغناء عن الزكاة لتشریعات وأنظمة 

ومن لھ ذوق في الشریعة، ) : " ھـ ٧٥١ت ( أخرى ، قال ابن القیم الجوزیة 
ھا واطلاع على كمالھا، وتضمنھا لغایة مصالح العباد في المعاش والمعاد ، ومجیئ

بغایة العدل الذي یسع الخلائق، وأنَّھ لا عدل فوق عدلھا ، ولا مصلحة فوق ما 
تضمنتھ من المصالح ، تبین لھ أنَّ السیاسة العادلة جزء من أجزائھا ، وفرع من 
فروعھا ، وأنَّ من أحاط علمًا بمقاصدھا ، ووضعھا موضعھا ، وحسن فھمھ فیھا 

 .لم یحتج معھا إلى سیاسة غیرھا البتة
سیاسة ظالمة ، فالشریعة تحرمھا ، وسیاسة عادلة تخرج : فإنَّ السیاسة نوعان 

الحقَّ من الظالم الفاجر ، فھي من الشریعة علمھا من علمھا، وجھلھا من جھلھا 
 " (٢). 

وتأتي أھمیة ھذا العنوان من تأكید قیام الزكاة على أساس العدل ، وأن تشریعھا 
عدل بین الناس كما سنبینھ من خلال ھذه الدراسة یعتبر أعظم نظام مالي یحقق ال

العزیز  ، ولذلك كان من أسس تحقیق العدل التي تجلت في سیرة عمر بن عبد
إعطاء الزكاة وبذلھا لمستحقیھا على الوجھ الذي شرعھ االله ، قال یحیى بن كثیر 

وقد ولي عمر بن عبد العزیز بعد سلیمان بن عبد الملك سنتین ) : " ھـ ٧٧٤( 
ونصفا ، فملأ الأرض عدلا ، وفاض المال حتى كان الرجل یھمھ لمن یعطي 

  .)٣("صدقتھ
  

  :أھمیة الموضوع وأسباب اختیاره 
 .عدم اطلاعي على وجود دراسة في ذلك  -١
أن ھذا الموضوع متعلق بركن من أعظم أركان الإسلام وھو الزكاة ، كما  -٢

دل ، وفي بیان ذلك إظھار أنھ مرتبط بقیمة من أعظم قیم الإسلام وھي قیمة الع
  .لتكامل الشریعة ، وتعاضد أصولھا وانسجامھا مع بعضھا 

إبراز قیمة العدل في فریضة الزكاة ، وتحقیقھا للتوازن العادل في حیاة  -٣
 .الناس

إدراك عظیم أثر الزكاة في النظام المالي ، ومدى ملاءمتھ للحیاة المعاصرة  -٤

                                                           

  ) .٦٩ / ٢٠( المرجع السابق )  ١(
  ) .١٠٣٧ -  ١٠٣٦ / ٣( بدائع الفوائد )  ٢(
  ) .٢٦٨ / ٦( البدایة والنھایة )  ٣(
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  .یة ، وتفوقھ عن ما عداه من الأنظمة المال
 

أن أعظم ما یصد عن إقامة الزكاة الجھل والظلم ، ولذا فقد كان العلم والعدل  -٥
 ، فجاء ھذا البحث مبینا وجھ العلم في الزكاة ومجلیا وجھ العدل )١(أساس كل خیر

 .فیھا 
 

  :الدراسات السابقة 
من خلال البحث فیما كتب عن الموضوع في فھارس المكتبات     

 الشبكي ، لم أجد دراسة مخصصة حول ھذا العنوان ، العامة ، ومحركات البحث
وإنما أغلب الدراسات تكلمت عن أحكام الزكاة أو مدى تحقیقھا للتكافل الاجتماعي 

  .، أو تكلمت العدل بشكل عام دون تخصیص الدراسة في باب الزكاة 
  

  :خطة البحث
  .یتكون ھذا البحث من مقدمة ، وتمھید ، وثلاثة مباحث ، وخاتمة

وفیھا أھمیة الموضوع ، وأسباب اختیاره ، والدراسات السابقة فیھ ، : قدمة الم
  .وخطتھ ، ومنھجھ 

  .وفیھ التعریف بمصطلحات البحث : التمھید 
  :وفیھ مطلبان . العدل في زمن الزكاة ومكانھا : المبحث الأول 
  .العدل في زمن الزكاة: المطلب الأول 
  .الزكاةالعدل في مكان صرف : المطلب الثاني 
  :وفیھ مطلبان. العدل في تحدید الأموال الزكویة ، وبلوغ نصابھا: المبحث الثاني 
  .العدل في تحدید الأموال الزكویة : المطلب الأول 
  .العدل في نصاب المال: المطلب الثاني 
  :وفیھ مطلبان. العدل في مقدار الزكاة: المبحث الثالث 
  . من المالالعدل في نسبة الزكاة: المطلب الأول 
  .العدل في التفریق بین كلفة المال وعدمھا: المطلب الثاني 
  :وفیھ مطلبان . العدل في جنس الزكاة ، وكیفیتھ : المبحث الرابع 
  .العدل في جنس الزكاة ، والعدول عنھ استثناء : المطلب الأول 
  .العدل في كیفیة المال المزكى : المطلب الثاني 

  . الشرع لأطراف الزكاة وحثھم على إقامة العدلمخاطبة: المبحث الخامس 
 .وفیھا أھم النتائج والتوصیات : الخاتمة 

                                                           

  .٨٥٩ كما ذكر ذلك ابن القیم في إغاثة اللھفان ص ) ١(
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  :منھج البحث
إن المنھج المتبع في ھذا البحث ھو المنھج التحلیلي الوصفي ، من     

خلال وصف مظاھر الزكاة التي تجلت فیھا قیمة العدل ، وتحلیل المادة العلمیة 
  .فیھا العدللبیان المواضع التي تجلى 

جمع المادة العلمیة من المصادر الأصلیة ، والاعتبار بالمذھب الحنبلي في  -١
 .اختیار الأقوال الفقھیة

 .كتابة البحث بأسلوب واضح ، وصیاغة منتظمة -٢
جمع ما تناثر من كلام العلماء حول موضوع البحث في كتب التفسیر  -٣

 .والحدیث والفقھ ، وتوثیقھ من مصادره الأصلیة
 .الآیات بالرسم العثماني ، وذكر مواضعھا في حاشیة البحثكتابة  -٤
تخریج الأحادیث والآثار الواردة في البحث ، فإن كانت في الصحیحین أو  -٥

أحدھما فأكتفي بتخریجھ منھما ، وإن كان في غیرھما بینت درجة الحدیث من 
 .كتب الحدیث المعتمدة
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  التمهيد

  التعريف بمصطلحات البحث             

  

  .تعریف القیمة لغة واصطلاحا : ولا أ

 :القیمة لغة   - أ
والقاف ) " قوم (  ، وھي مأخوذة من الفعل )١("القیمة بالكسر واحدة القیم"

یدل أحدھما على جماعة ناس ، وربما استعیر : والواو والمیم أصلان صحیحان 
قومت الشيء : ومن الباب .. في غیرھم ، ویدل الآخر على انتصاب أو عزم 

ھذا : ومن الباب . وأصل القیمة الواو ، وأصلھ أنك تقیم ھذا مكان ذاك. ماتقوی
  . ، والمعنى الثاني ھو المقارب للمصطلح)٢("قوام الدین والحق، أي بھ یقوم 

  :ومن المعاني اللغویة التي تتصل بالمعنى الاصطلاحي 

 ¤ ¥ ¦ M: ما بھ اعتماد الشيء ونظامھ وملاكھ ، ومنھ قولھ تعالى  -

©  ̈§¬ « ª L  )٣(. 

 ! " # M: المحافظة على الأمر وإصلاحھ ، ومنھ قولھ تعالى  -

$L  )٤(.  

ویأتي كذلك بمعنى العدل ، ومنھ . اعتدال الشيء واستواؤه ، ومنھ الاستقامة -

 وبھذا تتبین مركزیة العدل في .)٥(  MÓ Ò Ñ ÐL: قولھ تعالى 

 )٦ (.القیم، وأنھا تعبر عنھ أحیانا 

 :القیمة اصطلاحا   - ب
یعتبر مصطلح القیمة من المصطلحات حدیثا ؛ ولذا فقد اختلفت كلمة المفكرین في 

صفات أو مثل أو قواعد : تعریفھ ، ومن أقرب التعریفات ، تعریف القیم بأنھا 
تعتمد علیھا الحیاة البشریة لتكون بھا حیاة إنسانیة ، وتعایر بھا النظم والأفعال ؛ 

   )٧(.لمعرفة قدرھا ومكانتھا الإنسانیة

                                                           

  .١١٥٢القاموس المحیط ص )  ١(
  ) .٤٣ / ٥(  مقاییس اللغة )  ٢(
  .٥: النساء )  ٣(
  .٣٤: النساء )  ٤(
  .٦٧: الفرقان )  ٥(
 .١١٥٢، القاموس المحیط ص ) ٥٠٦ -  ٤٩٧ / ١٢( لسان العرب : انظر )  ٦(
  .٤٦٢ر بتصرف ، ص السلفیة وقضایا العص)  ٧(
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  .تعریف العدل لغة واصطلاحا : ثانیا 

 :العدل لغة   - أ
  .)٢("ما قام في النفوس أنھ مستقیم"  ، وھو )١("نقیض الجور" العدل لغة   

یوم معتدل إذا تساوى : " وھو یأتي بمعنى المثل والمساواة ، ومنھ قولھم    
  .)٣("حالا حره وبرده

 :العدل اصطلاحا   - ب
من أجودھا بالنسبة لموضوع البحث العدل عرف بتعریفات عدة ، و    

استعمال الأمور في مواضعھا، وأوقاتھا، ووجوھھا، : " وأقربھا ، تعریفھ بأنھ
   .)٤("ومقادیرھا، من غیر سرف، ولا تقصیر، ولا تقدیم، ولا تأخیر 

فالبحث یدور حول بیان العدل في مقدار الزكاة ومواضعھا وأوقاتھا     
  .، وھو ما فصلھ ھذا التعریف 

كما أن العدل في وجھ من أوجھھ كما سبق ذكره لغة  یمثل المساواة     
، حیث إن العدل ھو مساواة فیما یطلب المساواة فیھ ، فھو یساوي بین 

  .المتماثلات، ویغایر بین المختلفات
والعدل لھ وجھ علمي من خلال تعیین الحقوق لأصحابھا وبیان     

  .جنسھا ومقادیرھا وأزمانھا
جھ عملي من حیث تمكین صاحب الحق أخذ حقھ ، كتمكین كما أن لھ و   

   )٥(.الفقیر من أخذ نصیبھ من الزكاة عند وجوبھا 
حد العدل " بأن ) ھـ ٤٥٦( ومن تعریفات العدل كذلك ما ذكره علي بن حزم    

 ، فلما )٦("أن تعطي من نفسك الواجب وتأخذه ، وحد الجور أن تأخذه ولا تعطیھ 
الله وفضلھ ، كما بُیّن ھذا المعنى في القرآن في عدد من كان المال من عطاء ا

M  L  K  J : المواضع ، فعبّر االله عن كسب المال بأنھ من فضلھ فقال 

Q  P  O  N  MR  L )ولما جاء فقراء المھاجرین إلى النبي صلى االله )٧ ، 

رسول فقال . سمع إخواننا أھل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثلھ: علیھ وسلم فقالوا

                                                           

 ،  ) ٢٤٧ / ٤( ، مقاییس اللغة  ) ٤٠ / ٢( كتاب العین ) ١(
  .١٠٣٠، القاموس المحیط ص  ) ٤٣٠ / ١١( لسان العرب )  ٢(
  )٢٤٧ / ٤( مقاییس اللغة )  ٣(
  .٢٨تھذیب الأخلاق للجاحظ ص )  ٤(
مجلة .  لعبدالوھاب الدیلمي منھج الكتاب والسنة في الدعوة إلى إقامة العدل ،: بحث : انظر )  ٥(

 . ھـ ١٤٣٠شھر شعبان عام ) ١٤(الشریعة والدراسات الإسلامیة عدد 
  ) .٣٥٣ / ١( رسائل ابن حزم )  ٦(
 .٢٠: المزمل )  ٧(
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 ، والرب المعطي )١("ذلك فضل االله یؤتیھ من یشاء: "االله صلى االله علیھ وسلم 
قد فرض على ابن آدم حق ھذا المال الذي اكتسبھ بفضل االله بأن یعطي منھ لغیره 

  .مقدارا معینا وإلا فقد وقع في الظلم والجور 
  

 .تعریف الزكاة لغة واصطلاحا : ثالثا 

 :الزكاة لغة   - أ
یرجع لمعنیین ھما ) ھـ٣٩٥ت ( ة كما قال أحمد بن فارس الزكاة لغ    

   .)٢("النماء والطھارة" 
الطھارة، والنماء، والبركة، : وأصل الزكاة في اللغة: " وفي لسان العرب  

وھي من الأسماء المشتركة بین ... والمدح، وكلھ قد استُعمل في القرآن والحدیث 
طائفة من المال المزكَّى بھا ، وعلى المخرج والفعل، فیطلق على العین ، وھي ال

  ."(٣)  المعنى وھي التزكیة
 :الزكاة اصطلاحا 

قد عرفت الزكاة عند المذاھب بعدة تعریفات ومن أجمعھا تعریف الحنابلة   
حق واجب في مال مخصوص ، لطائفة مخصوصة ، : " حیث قالوا بأن الزكاة 

   .)٤("في وقت مخصوص 
ى العناصر الأساسیة التي تمثل أركان الزكاة ، وبناء على ھذا التعریف تتجل  

فإذا بینت أوجھ العدل فیھا كان ذلك برھانا على قیام فریضة الزكاة على قیمة 
  .العدل 
مبینا وجھ العلاقة بین المعنى ) ھـ ١٣٣٥ت ( قال الشیخ صالح الأزھري   

ومناسبة الشرعي لِلُّغوي من جھة نمو الجزء " :اللغوي والاصطلاحي
 ولا -ما تصدق عبد بصدقة من كسبٍ طَیِّب : (وص عند االله تعالى؛ لحدیثالمخص

 إلا كأنما یضعھا في كف الرحمن، فیربیھا لھ كما یربي أحدكم -یقبل االله إلا الطیب 
 ، ومن جھة تطھیر المال وحصول البركة )٥()فَلُوَّهُ أو فصیلھ، حتى تكون كالجبل

بھ من الذنوب، وحصول البركة لھ، قال فیھ ونموه بالربح والإثمار، وتطھیر صاح

  .)٧( ")٦( Mp  o  n  m  l  k  jL  :االله تعالى

                                                           

( أخرجھ مسلم ، كتاب المساجد ومواضع الصلاة ، باب استحباب الذكر بعد الصلاة وصفتھ ح )  ١(
٤١٦ / ١ ) ( ٥٩٥. (  

  ).١٩ – ١٨ / ٣(  اللغة مقاییس)  ٢(
)٤٥٣ / ١٣)  ( ٣. (  
  ) .٢٤٢ / ١( الإقناع )  ٤(
،  ) ١٠٨/  ٢ ) ( ١٤١٠( أخرجھ البخاري ، كتاب الزكاة ، باب الصدقة من كسب طیب ح )  ٥(

  ) .٧٠٢ / ٢ ) ( ١٠٤٠( لصدقة من الكسب الطیب وتربیتھا حباب قبول اومسلم ، كتاب الزكاة ،
 . ١٠٣: التوبة )  ٦(
  ) .١٦٦ / ١( جواھر الإكلیل )  ٧(



 

 

 - ٣٤٥٩ - 

  المبحث الأول

  العدل في زمن الزكاة ومكانها

  
إن الشارع الحكیم لما فرض الزكاة ، وجعلھا ركنا من أركان الإسلام     

كان العدل ، قد بیّن الزمان الذي تجب فیھ الزكاة ، والمكان الذي تبذل فیھ ، وقد 
  .معیارا من معاییر ھذا التحدید

  :وقد جاء ھذا المبحث على مطلبین ھما     
  .العدل في زمن الزكاة: المطلب الأول 
  .العدل في مكان صرف الزكاة: المطلب الثاني 

  

  اطب اول

  ادل  زن ازة

فإنھ تحقیقا لمبدأ العدل فقد بینت الشریعة الأصل الزماني في وجوب     
لزكاة حیث إنھا تجب في السنة مرة واحدة في أغلب أجناس الزكاة الماشیة ا

  . ؛ تحقیقا للعدل بین الفقراء والأغنیاء )١(والنقدین وعروض التجارة
ثم إنھ أوجبھا مرة : "  یقول ابن القیم في بیان وجھ العدل من ذلك     

ا أعدل ما كل عام ، وجعل حول الزروع والثمار عند كمالھا واستوائھا ، وھذ
یكون إذ وجوبھا كل شھر أو كل جمعة یضر بأرباب الأموال ، ووجوبھا في العمر 

   .)٢("مرة مما یضر بالمساكین ، فلم یكن أعدل من وجوبھا كل عام مرة
وفي بیان الحكمة من اشتراط الحول جاء في فتاوى اللجنة الدائمة     

لإحسان إلیھم ؛ لأن الرفق بأصحاب الأموال ورحمتھم وا: "أن ذلك یرجع إلى
الزكاة لو وجبت علیھم في أقل من الحول لربما شق علیھم ذلك ، ولم یقابل ما 

  .)٣("یخرج من الزكاة ما یحصل في الأموال من الربح
) ھـ ٨١٦ت ( فالعدل وسط بین الإفراط والتفریط كما ذكر علي الجرجاني   

ھر بیّن حفظا للحقوق  ، فوازن بین صاحب المال ومستحقھا ، وحدّھا بزمن ظا)٤(

́  M : ، فالعدل قائم على میزان ، وھو قولھ تعالى     ³  ²   ±  °

  ¶  µL )فالعدل الذي مصدره من عند االله الذي أحاط بكل شيء علما )٥ ، 

                                                           

  ) .٤٦٧ /  ٢( المغني : انظر )  ١(
  ) .٥ / ٢( زاد المعاد )  ٢(
  ) .١٨٥ / ٩(  فتاوى اللجنة الدائمة )  ٣(
  . ١٤٧التعریفات ص )  ٤(
  .٢٧٩: البقرة )  ٥(
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قد راعى جمیع أطراف الزكاة ، ولم یركز على طرف  على حساب أطراف أخرى 
  .شؤھا الإنسان، كما ھي ظاھرة في كثیر من الأنظمة التي من

ولذلك جاء في معاني العدل في القرآن أنھ میزان لھ أطرافھ التي یوازن   

!  "  #  $  %  &  '      M : بینھا ، كما قال تعالى 

+  *  )  (,  L )ھـ ١٣٩٣(  ، یقول محمد الطاھر بن عاشور )١

تضیھ والمیزان مستعار للعدل بین الناس في إعطائھم حقوقھم ؛ لأن مما یق) : " 
  .)٢("المیزان ، وجود طرفین یراد معرفة تكافئھما

وفي تخصیص ھذه الأصناف باشتراط الحول فیھا دون غیرھا میزان عدل   
الفرق بین ما اعتبر لھ : " ذلك فیقول) ھـ ٦٢٠ت (ظاھر ، یبین عبداالله بن قدامة 

ة أن ما اعتبر لھ الحول مرصد للنماء ، فالماشی: الحول ، وما لم یعتبر لھ 
الأثمان ، فاعتبر : مرصدة للدر والنسل ، وعروض التجارة مرصدة للربح ، وكذا 

لھ الحول ؛ لأنھ مظنة النماء ؛ لیكون إخراج الزكاة من الربح ، فإنھ أسھل وأیسر 
، ولأن الزكاة إنما وجبت مواساة ، ولم نعتبر حقیقة النماء ؛ لكثرة اختلافھ وعدم 

كالحكم مع الأسباب ،  م یلتفت إلى حقیقتھ ،ضبطھ ، ولأن ما اعتبرت مظنتھ ل
ولأن الزكاة تتكرر في ھذه الأموال ، فلا بد لھا من ضابط كیلا یفضى إلى تعاقب 

 ؛ فإنھ نظرا لأن ھذه الأموال قابلة للنماء ، )٣("الوجوب في الزمن الواحد مرات 
  .وأن الزكاة لا تأتي علیھا، وإنما تكون من أرباحھا اشترط لھا الحول 

وأما تخلف ارتباط الحول في زكاة الزروع والثمار ، وجعل وقت وجوب   

̈ M :  ، كما قال تعالى )٤(الزكاة فیھا عند بدو صلاحھا     §  ¦  ¥©  L 
نماء في نفسھا ، تتكامل عند إخراج الزكاة : "  ، وذلك لأن الزروع والثمار )٥(

لا في النماء ؛ فلا تجب فیھا منھا ، فتؤخذ الزكاة منھا حینئذ ، ثم تعود في النقص 
، فالحول فرض فیما كان مظنة النماء ، فلما )٦("زكاة ثانیة ، لعدم إرصادھا للنماء

لم تتحقق ھذه المظنة في الزروع والثمار ، عدل الشارع عن الحول إلى ما یحقق 
  .المقصود منھا ، وھي إخراج زكاتھا مرة واحدة في یوم الحصاد 

  .رط فیھ مضي الحول ، وإنما یزكى بمجرد وجوده كما أن الركاز لا یشت  
واتفق أھل العلم على : " والمسألة محل اتفاق بین أھل العلم ، قال البغوي    

   .)٧("وجوب الخمس في الركاز حالة ما یجده لا ینتظر بھ حول
                                                           

  .٢٥: الحدید )  ١(
  ) .٤١٦ / ٢٧(  لتحریر والتنویر ا)  ٢(
  ) .٤٦٧   /٢( المغني )  ٣(
  ) .١٢ / ٣( المغني : انظر )  ٤(
  .١٤١: الأنعام )  ٥(
  ) .٤٧٦ / ٢( المغني )  ٦(
  ) . ٥٩ / ٦( شرح السنة )  ٧(
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والحول یعتبر " ووجھ العدل في ذلك أن النماء فیھ متكامل ، قال النووي   
  ، فالحول إذن مدة تضرب لتحصیل )١("ھذا لا یتوجھ في الركاز لكامل النماء ، و

  .النماء 
ومن الأوجھ التي روعي فیھا میزان العدل في زمن الزكاة ، اعتبار الزمان   

الأغلب في نسبة الزكاة بین ما كان فیھ كلفة وما لم یكن فیھ ذلك ، واعتباره كذلك 
  .في الحكم على الأنعام ھل ھي سائمة أو لا 

الحكم في السقي بمؤونة وغیر مؤونة یأخذ حكمھ الأغلب ، فإذا كان الغالب ف  
الزمني السقي بمؤونة فالحكم لھ ، وإن كان الأغلب السقي بغیر مؤونة فالحكم لھ 

وإن سقي بأحدھما أكثر من الآخر اعتبر أكثرھما ، فوجب : " ، قال ابن قدامة 
عطاء ، والثوري ، وأبي نص علیھ ، وھو قول . مقتضاه ، وسقط حكم الآخر
   .)٢("حنیفة ، وأحد قولي الشافعي 

وقد استنبط الفقھاء بناء على معیار العدل أن ما كان بینھما فیكون      
  .مناصفة ، أي ثلاثة أرباع ، وھو محل اتفاق بینھم 

فإن سقي نصف السنة بكلفة، ونصفھا بغیر كلفة ، ففیھ : " قال ابن قدامة    
 وھذا قول مالك، والشافعي، وأصحاب الرأي، ولا نعلم فیھ .ثلاثة أرباع العشر

مخالفا ؛ لأن كل واحد منھما لو وجد في جمیع السنة لأوجب مقتضاه ، فإذا وجد 
في نصفھا أوجب نصفھ ، وإن سقي بأحدھما أكثر من الآخر اعتبر أكثرھما ، 

  .)٣("فوجب مقتضاه ، وسقط حكم الآخـر
المسألة أن الحكم في زكاة الأنعام كما أن من باب العدل في ھذه     

راجع إلى الأكثر زمنا في السوم أو التعلیف ، فإذا كان الرعي أكثر السنة فالحكم 
  .لھ ، وإذا كان التعلیف أكثر السنة كان الحكم لھ

فاعتبار السوم كل العام ) : " ھـ ١٠٥١ت( قال منصور البھوتي     
: ف بالملاك وفي اعتبار الأكثرإجحاف بالفقراء والاكتفاء بھ في البعض إجحا

وقد ألحق الأكثر بالكل في أحكام : تعدیل بینھما ودفع لأعلى الضررین بأدناھما
  . ، فالترجیح مبناه في ھذه المسألة على تحقیق العدل بین الطرفین)٤("كثیرة 

ب اطا  

  ادل  ن رف ازة

  .م أھل البلد فقد أجمع العلماء على أن أحق الناس بالزكاة ھ
والعلماء الیوم مجمعون على ) : " ھـ ٢٢٤ت (قال أبو عبید القاسم بن سلام      

ھذه الآثار كلھا أن أھل كل بلد من البلدان ، أو ماء من المیاه ، أحق بصدقتھم ، 

                                                           

  ) .٩٩ – ٩٨ / ٦( المجموع للنووي )  ١(
  ) .١٠ / ٣( المغني )  ٢(
 .المرجع السابق )  ٣(
  ) .١٨٣ / ٢( كشاف القناع )  ٤(
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ما دام فیھم من ذوي الحاجة واحد فما فوق ذلك ، وإن أتى ذلك على جمیع 
بذلك جاءت الأحادیث . لا شيء معھ منھاصدقتھا ، حتى یرجع الساعي و

   .)١("مفسرة
 لما بعثھ رسول االله -رضي االله عنھ–ودلیل المسألة حدیث معاذ بن جبل   

فأعلمھم أن االله تعالى : " صلى االله علیھ وسلم إلى الیمن ، فكان مما أوصاه 
  ، فظاھر الحدیث)٢("افترض علیھم صدقة تؤخذ من أغنیائھم فترد على فقرائھم 

  )٣(.أن الزكاة تعطى فقراء من أخذت من أغنیائھم
  :وھذا الحكم راجع لاعتبارات   

حق الجیرة ، وتحقیق العدالة الاجتماعیة ، فأھل البلد أولى من غیرھم بزكاة  -
صاحب المال ، وھو ما یظھر معنى المواساة ، وإخراجھا إلى غیرھم یبقي 

 (٤).الوضع المادي على ما ھو علیھ في بلدھم
علق أھل البلد بمال الغني وتطلعھم لھ أشد من غیرھم بحكم المقاربة أن ت -

والمشاھدة ، وإخراجھا إلى بلد آخر یحملھم على مظنة الإجحاف بھم ، وإساءة 
 )٥ (.الظن بصاحب المال 

ولذلك كان الحكم في مكان إخراج الزكاة راجع لمكان المال نفسھ ، ولیس    
أیما "   أنھ -رضي االله عنھ-اذ بن جبل  ، وقد قضى مع)٦(لمكان صاحب المال

رجل انتقل من مخلاف عشیرتھ إلى غیر مخلاف عشیرتھ، فعشره وصدقتھ إلى 
 .)٧("مخلاف عشیرتھ 

من خراسان ) ھـ ١٠١ت ( وقد جاءت زكاة إلى عمر بن عبدالعزیز     
إظھارا لكمال العدل ، وقطعا للأطماع : "  ، وكان فعلھ ھذا )٨(إلى الشام فردھا

")٩(.  

                                                           

  .٧١٠ – ٧٠٩الأموال ص )  ١(
أخرجھ البخاري ، كتاب الزكاة ، باب أخذ الصدقة من الأغنیاء وترد في الفقراء حیث كانوا ، )  ٢(

  ) .١٢٨/ ٢ ) ( ١٤٩٦( ح 
  ) . ٣٥٧ / ٣( فتح الباري : انظر )  ٣(
  ) .٥٠١ / ٢(  ، المغني ٧١١الأموال ص : انظر )  ٤(
  ) .١٩١ / ٤( مغني المحتاج : انظر )  ٥(
  ) .٢٦٣ / ٢( كشاف القناع : انظر )  ٦(
لا یخرج صدقة قوم منھم من : أخرجھ البیھقي في سننھ ، كتاب قسم الصدقات ، باب من قال)  ٧(

  ) .١٤ / ٧ ) ( ١٣١٤١( ح . بلدھم وفي بلدھم من یستحقھا 
  ) .٥٠١ / ٢( المغني )  ٨(
  ) .١٢٦١ / ٤( مرقاة المفاتیح )  ٩(
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  المبحث الثاني

  العدل في تحديد الأموال الزكوية وبلوغ نصابها

      
إن من المعاني التي تتجلى فیھا صورة العدل في الزكاة تحدید الشریعة        

للأموال التي تجب فیھا الزكاة ، وھذه الأموال المحددة لا تجب فیھا الزكاة ابتداء 
  .مالم تبلغ النصاب الذي قدّره الشرع وبینھ

  :وقد قُسم ھذا المبحث إلى مطلبین 
  .العدل في تحدید الأموال الزكویة : المطلب الأول 
  .العدل في اشتراط النصاب في الزكاة: المطلب الثاني 

  

  اطب اول

وزوال اد اد  دلا  

إن الزكاة لا تجب في جمیع الأموال التي یحصلھا المسلم ، فقد     
: ل التي تجب فیھا الزكاة وبینتھا ، وھي أربعة أصناف حددت الشریعة الأموا

  .النقود ، وعروض التجار ، والخارج من الأرض ، والسائمة من بھیمة الأنعام 
أما ما اختصھ الإنسان لنفسھ من المال ، وكان غرضھ منھ قضاء     

  .أموره الخاصة ، فلا زكاة فیھ 
قال :  قال - عنھرضي االله-ودلیل ھذه المسألة  حدیث أبي ھریرة     

لیس على المسلم في عبده ، ولا في فرسھ : "رسول االله صلى االله علیھ وسلم 
   .)١("صدقة 
ھذا الحدیث أصل في ) : " ھـ ٦٧٦ت (قال یحیى بن شرف النووي   

لا زكاة في الخیل والرقیق إذا لم تكن للتجارة  وأنھ أموال القنیة لا زكاة فیھا ، أن
  .)٢("فة من السلف والخلفوبھذا قال العلماء كا ،
وھذا من رحمة االله بعباده أن ربط الزكاة في الأصل بالمال القابل للنماء إما     

بالفعل أو بالقوة ، أما ما اختصھ لنفسھ ، وتعلقت بھ حاجتھ ، فلا زكاة فیھ ، وھو 
یدخل في باب عدل الإنسان مع نفسھ ، وتحقیقھ للاكتفاء الذاتي في حق نفسھ 

  .  أن یبذل لغیرهابتداء قبل
فالزكاة إنما فرضت مواساة للفقراء ، وإبراز للتكافل الاجتماعي ، وتحقیق       

  .للعدل بین الناس ، وھو ما یظھر فیما ھو قابل للنماء 

                                                           

 ٢ ) (  ١٤٦٤( اة ، باب لیس على المسلم في عبده صدقة ، ح كتاب الزك: أخرجھ البخاري )  ١(
 / ٢ ) ( ٩٨٢( كتاب الزكاة ، باب لا زكاة على المسلم في عبده وفرسھ ، ح : ، ومسلم  ) ١٢١/ 

٦٧٥. (  
  ) .٥٥ / ٧(  شرح صحیح مسلم )  ٢(
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إن المقصود : " مبینا العدل في ذلك ) ھـ ٨٦١ت (  یقول محمد ابن الھمام   
 ھو مواساة الفقراء ، على -لاءمع المقصود الأصلي من الابت-من شرعیة الزكاة 

والإیجاب في . وجھ لا یصیر ھو فقیرًا ، بأن یعطي من فضل مالھ قلیلاً من كثیر
المال الذي لا نماء لھ أصلاً یؤدي إلى خلاف ذلك عند تكرر السنین ، خصوصًا مع 

  .)١("الحاجة إلى الإنفاق
  

ب اطا  

  ادل  اراط اب  ال

ث كمیة المال الذي تجب فیھ الزكاة ، فقد كان النصاب في أصنافھ أما من حی
المختلفة أعدل نصاب وأعظمھ في تحقیق مقصد الزكاة ، وھو حصول المواساة 

  .وعدم تعرض المقتدر للظلم والبخس
- أن رسول االله – رضي االله عنھ –ففي الحدیث الذي رواه أبي سعید الخدري 

لیس فیما دون خمس أواق صدقة ، ولا فیما دون : "  قال -صلى االله علیھ سلم
 ، فلم یجعل الصدقة )٢(" خمس ذود صدقة، ولا فیما دون خمسة أوسق صدقة

  . الشرع حدا أدنى لنصاب المال واجبة في كل مال قل أو كثر ، بل وضع
ھذا الحدیث أصل في بیان مقادیر ما ): " ھـ ٣٨٨ت (  قال أبو سلیمان الخطابي 

یحتمل من الأموال المواساة ، وإیجاب الصدقة فیھا ، وإسقاطھا عن القلیل الذي 
لا یحتملھا ؛ لئلا یجحف بأرباب الأموال، ولا یبخس الفقراء حقوقھم ، وجعلت 

   .)٣("یر أصولا وأنصبة إذا بلغتھا أنواع ھذه الأموال وجب فیھا الحق ھذه المقاد
 فالنظر في إیجاب الزكاة فیھ مراعاة للطرفین ، وما یحتملھ كل واحد منھم بما لا 

  .یوقع في الظلم والإجحاف 
ثم إنھ لما كان لا یحتمل المواساة كل مال وإن قل ، جعل  " : یقول ابن القیم 

ھ المواساة نصبا مقدرة المواساة فیھا ، لا تجحف بأرباب للمال الذي تحتمل
الأموال ، وتقع موقعھا من المساكین ، فجعل للورق مائتي درھم ، وللذھب 
عشرین مثقالا ، وللحبوب والثمار خمسة أوسق ، وھي خمسة أحمال من أحمال 

قتضت فا...إبل العرب ، وللغنم أربعین شاة ، وللبقر ثلاثین بقرة ، وللإبل خمسا
حكمتھ أن جعل في الأموال قدرا یحتمل المواساة ، ولا یجحف بھا ، ویكفي 
المساكین ، ولا یحتاجون معھ إلى شيء ، ففرض في أموال الأغنیاء ما یكفي 
الفقراء ، فوقع الظلم من الطائفتین ، الغني یمنع ما وجب علیھ ، والآخذ یأخذ ما 

                                                           

  ) .١٥٥ / ٢( فتح القدیر )  ١(
 ) ١٠٧ / ٢ ) ( ١٤٠٥( دي زكاتھ فلیس بكنز ، ح أخرجھ البخاري ، كتاب الزكاة ، باب ما أ)  ٢(

  ) .٦٧٣ / ٢ ) ( ٩٧٩( ، ومسلم ، كتاب الزكاة ، ح 
  ) .١٣ / ٢( معالم السنن )  ٣(

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=493&idto=494&bk_no=80&ID=349
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=493&idto=494&bk_no=80&ID=349
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ظیم على المساكین ، وفاقة شدیدة لا یستحقھ ، فتولد من بین الطائفتین ضرر ع
   .)١ ("أوجبت لھم أنواع الحیل والإلحاف في المسألة 

فالنظم التي تبالغ في أخذ نسبة من المال كبیرة لمواساة الفقراء فإنھا وإن ظنت 
أنھا تحقق التوازن بین شرائح المجتمع فإنھا في المآل ضرر على الطرفین ، 

ل فیقل مقدار المال الذي یؤخذ منھ ، أو أنھ حیث یقل جھد الغني في تحصیل الما
یمارس الاحتیال ھروبا من إعطاء الحق الواجب لما یراه من إجحاف بحقھ وظلم 

  .بأخذ مالھ 
كما أن ترك الأغنیاء یعطون ما تجود بھ أنفسھم دون فرض نصیب من أموالھم ، 

:  تعالى فیھ إجحاف بالفقراء ؛ حیث طبیعة النفوس الشح وحب المال ، كما قال

 M    {  z  y   x  w  v     u  t  s  r  q  p

�  ~  }  |¡  L )فإذا لم تحمل النفس بالإلزام على دفع )٢ ، 

نسبة من مالھا كان ذلك تفویتا لتحقیق العدالة بین أفراد المجتمع ، وزرع الحقد 
  .والنقمة بینھم

 ولم یجعل ذلك وقد بیّن الشارع الحكیم أنصبة الزكاة بیانا واضحا مقدرا ،  
راجعا لأھواء الناس وأمزجتھم ؛ وھو ما یحقق مقصود العدل ، فالغموض 
وصعوبة التقدیر مظنة الخروج عن میزان العدل ، واستغلال ذلك في توظیف ھذا 

  .الغموض بما یخدم أغراض من یملك تحدیده
وقد استثني من شرط النصاب الركاز ، فتجب فیھ الزكاة مطلقا دون اشتراط   

  .نصاب فیھ ال
وقد بیّن ابن قدامة العدل في سبب اختلاف الركاز عن ما عداه من أجناس   

والمعدن والزرع یحتاج إلى عمل : " الزكاة في عدم اشتراط النصاب في فقال 
ونوائب ، فاعتبر فیھ النصاب تخفیفا ، بخلاف الركاز ، ولأن الواجب فیھما 

   . )٣("لمواساة منھ ، بخلاف مسألتنا مواساة ، فاعتبر النصاب لیبلغ حدا یحتمل ا
فالركاز لا یحتاج إلى رعایة وعمل ومتابعة ؛ ولذا فتعلق النفس البشریة فیھ   

أقل مما عمل فیھ الإنسان وقام على صیانتھ ورعایتھ اللیل والنھار ، فسقط 
 .النصاب فیھ لذلك

                                                           

  ) .٨- ٧ / ٢( زاد المعاد )  ١(
  .١٤: آل عمران )  ٢(
  ) .٥١ / ٣( المغني )  ٣(
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  المبحث الثالث

  العدل في مقدار الزكاة

  
یضة الزكاة أنھا تختلف قیمتھا باختلاف الجنس التي من القضایا الظاھرة في فر

تؤخذ منھ ، كما أنھا تختلف في الجنس الواحد في مقدارھا ؛ لاعتبارات عدلیة 
  .وتقدیرا لظروف أطراف الزكاة 

  :وقد جاء ھذا المبحث لیجلي ذلك من خلال مطلبین ، وھما 
  .العدل في نسبة الزكاة من المال: المطلب الأول 

  .العدل في التفریق بین كلفة المال وعدمھا: ثاني المطلب ال
  

  اطب اول

  ادل   ازة ن ال

فالوحي قد غایر في نسبة الزكاة في الجنس الواحد ، وكذلك غایر في النسبة بین 
الأجناس ؛ لاعتبارات عدلیة تحقق المقصود من الزكاة ، وتراعي أطرافھ ، كما 

  .لثانيسیتضح ذلك في المطلب ا
ولم یحدد الشرع المقدار في الجنس الواحد مقدار لا یحید عنھ قلّ ھذا المال أو 
كثر ، بل تفاوت مقدار الزكاة بناء على ما یملكھ صاحبھ ، سواء كان ھذا التفاوت 

  .في العدد أو الجودة 
ثم إنھ لما قدر سن ھذا الواجب في الزیادة والنقصان ، بحسب : " یقول ابن القیم 

 الإبل وقلتھا من ابن مخاض ، وبنت مخاض ، وفوقھ ابن لبون ، وبنت لبون كثرة
، وفوقھ الحق والحقة ، وفوقھ الجذع والجذعة ، وكلما كثرت الإبل زاد السن إلى 

یصل السن إلى منتھاه ، فحینئذ جعل زیادة عدد الواجب في مقابلة زیادة عدد  أن
   .)١("المال 

نى صورة من صور التقدیر الدقیق ؛ لأنھ أدعى غیر أن الشرع خلافا للأصل استث
في تحقیق العدل في ھذه الصورة ؛ لارتباطھ بظروف معینة أخرجتھ عن الأصل ، 

  .وھذه الصورة ھي الخرص في زكاة الثمار 
 ، )٢(والقول بجواز الخرص ھو مذھب جمھور أھل العلم ، من المالكیة

   .)٤( ، والحنابلة)٣(والشافعیة

                                                           

)١  ( 
  ) .١٧٤ / ٢( لیل للخرشي ، شرح مختصر خ ) ٤٥٣ / ١( الشرح الكبیر للدردیر )  ٢(
  ) .٨٠ / ٣( ، نھایة المحتاج  ) ٤٧٨ / ٤( المجموع )  ٣(
  ) .١٤ / ٣( ، المغني  ) ٧٩ / ٣( الإنصاف )  ٤(
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خرجنا مع :  ، قال-رضي االله عنھ –حدیث أبي حمید الساعدي ودلیل المسألة 
 غزوة تبوك فأتینا وادي القرى على حدیقة - صلى االله علیھ وسلم -رسول االله 

، فخرصناھا " اخرصوھا  : " - صلى االله علیھ وسلم-لامرأة ، فقال رسول االله 
   .)١(..." عشرة أوسق-صلى االله علیھ وسلم-وخرصھا رسول االله 

الزكاة ) : " ھـ ٤٧٤ت (  بیان وجھ العدل في ذلك یقول أبو الولید الباجي وفي
تجب في ھذه الثمار إذا بدا صلاحھا ، والعادة جاریة بأن یأكل أھلھا منھا رطبا 
وعنبا ویبیعون ویعطون ویتصرفون ، فإن أبحنا ذلك لھم دون خرص أتى على 

ضر ذلك بھم ، وإن منعنا أرباب الثمرة فلم یبق للمساكین ما یزكى إلا الیسیر ، فی
الأموال التصرف فیھا قبل أن ییبس أضر ذلك بھم، فكان وجھ العدل بین الفریقین 
أن یخرص الأموال ثم یخلى بینھا وبین أربابھا ینتفعون بھا ویتصرفون فیھا 
ویأخذون من الزكاة بما تقرر علیھم في الخرص ، فیصلون ھم إلى الانتفاع 

 ، فتخلف التقدیر )٢("م ویصل المساكین إلى حقھم من الزكاة بأموالھم على عادتھ
الدقیق في الخرص جاء اعتبارا لتحقیق مصلحة الطرفین دون أن یجحف بطرف 

  .على حساب الآخر
كما أن مسألة الخرص بحكم تقدمھا الزمني في حساب الزكاة ، فقد أوصى الشرع 

  .بترك قدر معین من مقدار الزكاة لصاحب المال
وعلى الخارص أن یترك في الخرص الثلث أو الربع ، توسعة : " بن قدامة قال ا

على أرباب الأموال ؛ لأنھم یحتاجون إلى الأكل ھم وأضیافھم ، ویطعمون جیرانھم 
ویكون في الثمرة السقاطة ، وینتابھا الطیر وتأكل . وأھلھم وأصدقاءھم وسؤالھم 

   .)٣("منھ المارة ، فلو استوفى الكل منھم أضر بھم 
 صلى االله علیھ -أن رسول االله " ودلیل المسألة حدیث سھل بن أبي حثمة      

إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا :  كان یقول-وسلم 
   .)٤("الربع 

  :ووجھ العدل من ترك ھذا المقدار في الخرص راجع لثلاثة أمور 
ثمار المالك ما یفسدھا من نوائب أن تقدم الخرص الزماني فیھ مظنة إصابة  -

وجوائح ، ولذلك تقدیرا لھذا الوضع ، أسقط الشارع قدرا من الزكاة احتیاطا لحق 

                                                           

، ومسلم ،  ) ١٢٥ / ٢ ) ( ١٤٨١( أخرجھ البخاري ، كتاب الزكاة ، باب خرص الثمر ، ح )  ١(
  ).١٧٨٥ / ٤ ) ( ١٣٩٢(  وسلم ، ح كتاب الفضائل، باب في معجزات النبي صلى االله علیھ

  ) .١٦٠ – ١٥٩ / ٢( المنتقى )  ٢(
  ) .١٧ – ١٦ / ٣( المغني )  ٣(
، والترمذي  ) ١١٠ / ٢ ) ( ١٦٠٥( أخرجھ أبو داود ، كتاب الزكاة ، باب في الخرص ، ح )  ٤(

 الزكاة ، ، والنسائي ، كتاب ) ٢٨ / ٢ ) ( ٦٤٣( ، كتاب الزكاة، باب ما جاء في الخرص ، ح 
قال  ) .  ٤٨٥ / ٤ ) ( ١٥٧١٣(، وأحمد  ) ٤٢ / ٥ ) ( ٢٤٩١( باب كم یترك الخارص؟ ، ح 

" والعمل على حدیث سھل بن أبي خیثمة عند أكثر أھل العلم في الخرص : " الترمذي في السنن 
. ووافقھ الذھبي ) ٥٦٠ / ١( والحدیث مختلف في صحتھ ، فقد صححھ الحاكم في المستدرك . 
 .ضعفھ الألباني كما في سنن أبي داود و
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 .المالك 
 أنھ لما كان في تعجیل الزكاة من اعتبار حظ الفقراء ، وتحقیقا لمواساتھم ،  -

أسقط الشارع جزء من الزكاة تشجیعا للأغنیاء على التعجیل ، وھو ما یصب في 
 .مصلحة الفقیر

كذلك اعتبارا لعدم دقة الخرص فتُرك قدر من نصاب الزكاة حتى لا یقع  -
  )١(.الخرص في الإجحاف بالمالك 

  

ب اطا  

    ال ودادل  ارق ن

إن من المعاني المشھورة للعدل أنھ التسویة بین المتماثلات ، والتفریق بین   
قد ركز االله فطر " تحسنھ النفوس وتستقبح ضده ؛ إذ المختلفات، وھو معنى تس

الناس وعقولھم على التسویة بین المتماثلین وإنكار التفریق بینھما ، والفرق بین 
، فلما تغایرت في الجنس الواحد المعاني )٢("المختلفین وإنكار الجمع بینھما

ویة في ذلك إلى المؤثرة فیما فیھ كلفة وما لم یكن فیھ كلفة، عدل الشارع من التس
  .ما یحقق العدل بتفاضل ما بینھما على قدر ھذا الاختلاف 

  :ومن صور التفریق بین ما كان بكلفة وما لم یكن 
 التفریق في زكاة الزرع بین ما سقي بمؤونة وما :الصورة الأولى     

  .لا یسقى بمؤونة
یجب عشر ما سقي بلا ) : " ھـ ٩٦٨ت (  قال موسى الحجاوي     

  . )٣("ونصفھ معھا ، وثلاثة أرباعھ بھما ، فإن تفاوتا فبأكثرھما نفعا مؤونة ، 
 عن الرسول -رضي االله عنھ–ودلیل المسألة حدیث عبداالله بن عمر     

وفیما سقت السماء والعیون أو كان عثریاً : " صلّى االله علیھ وسلّم أنھ قال 
رع الذي یشرب  ، والعثري ھو الز)٤("العشر ، وفیما سقي بالنضح نصف العشر 

 )٥(.بعروقھ الماء لقربھ من ظاھر الأرض فیستغني بذلك عن السقي
وأجمع العلماء على القول بظاھر ھذا ) : " ھـ ٤٤٩ت( قال علي بن بطال 

الحدیث في المقدار المأخوذ ، وذلك العشر في البعل وفیما سقت العیون والأنھار، 
عشر في الحبوب والثمار التي لأن المؤنة فیھ قلیلة، وما سقى بالدلو فنصف ال

   .)٦("تجب فیھا الزكاة 
                                                           

  .١٠٦أحكام أھل الذمة ص : انظر )  ١(
  ) .١٠١ / ١( إعلام الموقعین )  ٢(
  .٧٥زاد المستقنع ص )  ٣(
(  أخرجھ البخاري ، كتاب الزكاة ، باب العشر فیما یسقى من ماء السماء، وبالماء الجاري ح )  ٤(

١٢٦ / ٢ ) ( ١٤٨٣. (  
  ) .٣٤٩ / ٣( ح الباري فت: انظر )  ٥(
  ) .٥٢٩ / ٣( شرح صحیح البخاري )  ٦(
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فالشارع الحكیم تحقیقا للعدل ، لم یساوي في الزكاة بین من تكلف     
  .سقي زرعھ وبذل فیھ مالاً على من لم یتكلف ذلك وقلت نفقتھ فیھ 

كثرة : والحكمة من ذلك) : " ھـ ١٤٢١ت ( قال محمد بن عثیمین     
ؤونة ، وقلة الإنفاق في الذي یسقى بلا مؤونة ، فراعى الإنفاق في الذي یسقى بم

  .)١("الشارع ھذه المؤونة ، والنفقة، وخفف على ما یسقى بمؤونة
صلى االله علیھ -النبي : " ویقول الخطابي في بیان میزان العدل في ذلك   
 جعل الصدقة ما خفت مؤنتھ وكثرت منفعتھ على التضعیف توسعة على -وسلم

   .)٢(" ما كثرت مؤنتھ على التنصیف رفقا بأرباب الأموال الفقراء ، وجعل
 

 .التفریق في زكاة الأنعام بین السائمة التي ترعى وغیر السائمة :الصورة الثانیة 
فإذا كانت النعم ترعى أغلب السنة لقصد التسمین والنسل والدر كان      

ود الكلفة وتحمل في ذلك زكاة فیھا ، أما ما یعلف منھا فلا زكاة فیھ ؛ وذلك لوج
 . نفقة ذلك فأسقطت عنھ الزكاة 

والتفریق في زكاة الأنعام بین السائمة وغیر السائمة ھو قول جمھور   
   .)٣(العلماء الأحناف والشافعیة والحنابلة 

) ولا تجب إلا في السائمة منھا) : " (ھـ ٦٨٢ت(  قال عبدالرحمن بن قدامة 
 اذا رعت، وأسمتھا اذا رعیتھا ، ومنھ والسائمة الراعیة وقد سامت تسوم سوما

 ، وذكر السائمة ھاھنا احترازاً من المعلوفة )٤( M  U  TL : قولھ تعالى 

  . )٥("والعوامل ، فإنھ لا زكاة فیھا عند أكثر أھل العلم
  :والدلیل على اشتراط السوم

في وفي الغنم : " حدیث أنس بن مالك في الكتاب الذي كتبھ أبو بكر في الصدقات 
   .)٦(" سائمتھا في كل أربعین شاة شاة

: "  وحدیث بھز بن حكیم عن أبیھ عن جده أن النبي صلّى االله علیھ وسلّم قال
   .)٧(" وفي كل إبل سائمة

                                                           

  ) .٧٨ / ٦( الشرح الممتع ) ١(
  ) .٤١ / ٢( معالم السنن )  ٢(
 / ١( ، منتھى الإرادات  ) ٧٩ / ٢( ، مغني المحتاج  ) ٢٥٩ / ١( تبیین الحقائق : انظر )  ٣(

٤٤٩.(  
  .١٦: النحل )  ٤(
  ) .٣٨٩ / ٦( الشرح الكبیر )  ٥(
  ) .١١٨ / ٢ ) ( ١٤٥٤( أخرجھ البخاري ، كتاب الزكاة ، باب صدقة الغنم ، ح )  ٦(
،  ) ١٠١ / ٢ ) ( ١٥٧٥( أخرجھ أبو داود ، كتاب الزكاة ، باب في زكاة السائمة ، ح )  ٧(

والنسائي ، كتاب الزكاة ، باب سقوط الزكاة عن الإبل إذا كانت رسلا لأھلھا ولحمولتھم ، ح 
 / ١( ، قال ابن الملقن في خلاصة البدر المنیر  ) ٢٢٠ / ٣٣( ، وأحمد  ) ٢٥ / ٥ ) ( ٢٤٤٩(

، وحسنھ الألباني في سنن أبي " لا أعلم لھ علة غیر بھز والجمھور على توثیقھ ) : "٢٩٦
 .داوود
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  .  زكاة الركاز :الصورة الثالثة   
  . )١("ھو ما وجد من دفن الجاھلیة " والركاز    

ما عداه مما تجب فیھ الزكاة وزكاة الركاز تمثل نسبة في المقدار عالیة عن   
، فزكاة الركاز الخمس في القلیل والكثیر منھ ، ولا یشترط فیھ النصاب كما 

  .یشترط في غیره ، ولا یعتبر فیھ حول كما یعتبر في غیره 
ویجب في الركاز الخمس في الحال أي نوع كان من المال : " قال الحجاوي    

  .)٢("ولو غیر نقد قل أو كثر
، قال أبو عبید القاسم بن   زكاة الركاز محل إجماع بین العلماءوالخمس في  
أن یؤخذ منھ الخمس، ویكون سائره لواجده، والناس : السنة في الركاز: "سلام 

   .)٣("على ھذا 
والحكمة في ذلك راجعة إلى قلة الكلفة فیھ مقارنة بغیره ، وقد جرت عادة   

 فیھ مقدار الزكاة ، وما خفت الشرع الحكیم أن الشيء الذي تعظم كلفتھ یخف
  )٤(.كلفتھ زید في مقدار الزكاة فیھ 

وقد تكاثرت عبارات العلماء في بیان الحكمة في نسبة الزكاة للمال ،   
  :واعتبار الشارع لمیزان الجھد والتعب ، وتأثیره في مقدار الزكاة ، ومن ذلك 

تعب في المال ورتب الشرع مقدار الواجب بحسب المؤنة وال: " قال النووي   
، فأعلاھا وأقلھا تعبا الركاز وفیھ الخمس ؛ لعدم التعب فیھ ، ویلیھ الزرع والتمر 
فإن سقي بماء السماء ونحوه ففیھ العشر وإلا فنصفھ ، ویلیھ الذھب والفضة 
والتجارة وفیھا ربع العشر؛ لأنھ یحتاج إلى العمل فیھ جمیع السنة ، ویلیھ 

  ، فھذا )٥("ص بخلاف الأنواع السابقة واالله أعلم الماشیة فإنھ یدخلھا الأوقا
الترتیب في المقدار بین أصناف الزكاة یؤكد على مراعاة الشرع لتحقیق العدل ، 

  .وأن من معاییر نسبة الزكاة الجھد الذي یبذل فیھ 
فالإنسان الباذل جھده في تحصیل المال ، والإنفاق علیھ ، الساعي في كثیر   

 نمائھ والقیام علیھ تحصل في نفسھ من مشقة إخراجھ ما لا من وقتھ في متابعة
تحصل فیمن حصل على المال بیسر ؛ ولذا راعى الشارع ھذا الأمر وخفف عنھ 

  .زكاة ھذا المال بأخذ مقدار یسیر منھ

                                                           

  .٢٠٧ ، الروض المربع ص ٩٢المقنع ص )  ١(
  ) .٢٦٨ / ١( الإقناع )  ٢(
 ١(  ، اختلاف الأئمة الأعلام ٤٦الإجماع لابن المنذر ص : وانظر  . ٤٣٠كتاب الأموال ص )  ٣(
  )  .٤٨ / ٣( ، المغني  ) ٢٠٧/ 
  ) .٤٤٨ / ٤( منحة العلام )  ٤(
  ) .٤٩ / ٧( المنھاج )  ٥(
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 ، وھي كذلك )١("الغنم بالغرم " وھذا مطابق للقاعة الفقھیة المشھورة   
، فإذا تحمل الشخص غرم الجھد والمشقة تمثل قاعدة عظیمة من قواعد العدل 

  . زاد نصیبھ من الغنم ، فالمنحة على قدر المنحة 
وقد أفھم الشرع أنھا شرعت : " كما بین ذلك شیخ الإسلام ابن تیمیة فقال 

للمواساة ولا تكون المواساة إلا فیما لھ مال من الأموال فحد لھ أنصبة ووضعھا 
وما ینمو بتغیر . نمو بنفسھ ؛ كالماشیة والحرثفي الأموال النامیة فمن ذلك ما ی

عینھ والتصرف فیھ كالعین ، وجعل المال المأخوذ على حساب التعب ، فما وجد 
من أموال الجاھلیة ھو أقلھ تعبا ففیھ الخمس ، ثم ما فیھ التعب من طرف واحد 
فیھ نصف الخمس ، وھو العشر فیما سقتھ السماء ، وما فیھ التعب من طرفین 

ھ ربع الخمس ، وھو نصف العشر فیما سقي بالنضح ، وما فیھ التعب في طول فی
 ، وقد أوضح ھنا أن المعاني )٢(" السنة كالعین ففیھ ثمن ذلك وھو ربع العشر 

المعتبرة في مراعاة التعب والجھد تعدد أطراف الزكاة ، والمدة الزمنیة التي بذل 
  .فیھا الجھد 

ارع في التفریق في الأوجھ السابقة قصدا وقد بیّن ابن القیم حكمة الش  
ثم إنھ فاوت بین مقادیر الواجب بحسب سعي أرباب الأموال في : " للعدالة ، فقال

تحصیلھا، وسھولة ذلك ومشقتھ، فأوجب الخمس فیما صادفھ الإنسان مجموعا 
ولم یعتبر لھ حولا، بل أوجب فیھ الخمس متى . محصلا من الأموال وھو الركاز

  .ظفر بھ
وأوجب نصفھ وھو العشر فیما كانت مشقة تحصیلھ وتعبھ وكلفتھ فوق ذلك،   

وذلك في الثمار والزروع التي یباشر حرث أرضھا وسقیھا وبذرھا، ویتولى االله 
  .سقیھا من عنده بلا كلفة من العبد، ولا شراء ماء، ولا إثارة بئر ودولاب

والي والنواضح وأوجب نصف العشر فیما تولى العبد سقیھ بالكلفة والد  
وأوجب نصف ذلك وھو ربع العشر فیما كان النماء فیھ موقوفا على . وغیرھا

عمل متصل من رب المال بالضرب في الأرض تارة، وبالإدارة تارة، وبالتربص 
لزرع والثمار، وأیضا فإن نمو الزرع تارة، ولا ریب أن كلفة ھذا أعظم من كلفة ا

والثمار أظھر وأكثر من نمو التجارة ، فكان واجبھا أكثر من واجب التجارة ، 
وظھور النمو فیما یسقى بالسماء والأنھار أكثر مما یسقى بالدوالي والنواضح ، 

  .)٣("وظھوره فیما وجد محصلا مجموعا كالكنز، أكثر وأظھر من الجمیع

                                                           

،  ) ١١٩ / ٢(  ، المنثور في القواعد الفقھیة ١٣٦الأشباه والنظائر للسیوطي ص : انظر )  ١(
  .٢٦ص  ) ٨٧( عدلیة المادة مجلة الأحكام ال

  ) .٨ / ٢٥( مجموع الفتاوى )  ٢(
  ) .٦ – ٥ / ٢( زاد المعاد )  ٣(
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  المبحث الرابع

  العدل في جنس الزكاة وكيفيته

  
إن الشریعة الإسلامیة كما أنھا بیّنت الأصناف التي تجب فیھا الزكاة ، ونسبة ما 
یخرج منھا ،  فإنھا حددت نوع المال المزكى ، ومدى جودتھ ؛ لاعتبارات تراعي 

  .العدل بین أطراف الزكاة
ك ، من خلال وقد جاء ھذا المبحث لیتناول ذلك ، ویظھر أوجھ العدل في ذل

  :مطلبین ، ھما 
  .العدل في جنس الزكاة ، والعدول عنھ استثناء : المطلب الأول 
  .العدل في كیفیة المال المزكى : المطلب الثاني 

  

  اطب اول

  ادل  س ازة

فالأصل في المال المزكى عند جمھور الفقھاء أن تكون زكاتھ من جنسھ ، فزكاة 
 منھا ، وزكاة الزروع والثمار تُخرج منھا ، وكذلك زكاة بھیمة الأنعام تُخرج

النقدین ، فالزكاة مواساة تتحقق بذلك ، فلا یكلف صاحب المال أن یخرجھا من 
  )١(.غیره

الزكاة وجبت لدفع حاجة " : یقول ابن قدامة في وجھ الحكمة من ذلك ، بأن 
 یتنوع الواجب لیصل الفقیر، وشكرا لنعمة المال ، والحاجات متنوعة ، فینبغي أن

إلى الفقیر من كل نوع ما تندفع بھ حاجتھ ، ویحصل شكر النعمة بالمواساة من 
 ، فتحقیقا للعدالة بین أفراد المجتمع تنوعت أصناف )٢("جنس ما أنعم االله علیھ بھ

  .الزكاة ، ولم تقصر على صنف واحد فقط 
الأمثلة التي غیر أن ھذا الأصل قد یتخلف تحقیقا للعدل ، ومن أبرز     

زكاة الإبل فیما دون خمس وعشرین ، فحكم الشرع في : ذكرھا العلماء على ذلك 
  . ذلك فرض زكاة من الغنم ، مع أن الأصل في زكاة كل مال أن یكون من جنسھ 

ت ( وھذا الحكم محل إجماع بین العلماء ، یقول أبو الولید ابن رشد        
في كل خمس من الإبل شاة إلى أربع وأجمع المسلمون على أن ) : "ھـ ٥٩٥

   .)٣("وعشرین

                                                           

،  ) ٣٤٦ / ١( ، الفواكھ الدواني  ) ٣٩١/ ١( الإشراف على نكت مسائل الخلاف : انظر )  ١(
 ، كشاف )  ٥٢٤ / ٢( ، الشرح الكبیر  ) ١١٩ / ٢( ، مغني المحتاج  ) ٤٢٩ / ٥( المجموع 

 ).٩٥ / ٢( القناع 
  ) .٨٨ / ٣( المغني )  ٢(
  ) .٢٥ / ٢( بدایة المجتھد )  ٣(
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نصاب الإبل خمس بإجماع الأمة نقل الإجماع فیھ  " : وقال النووي     
خلائق فلا یجب فیما دون خمس شيء بالإجماع ، وأجمعوا أیضا على أن الواجب 

   .)١("في أربع وعشرین فما دونھا الغنم
 - أبا بكر أن  ، - عنھ  رضي االله–ودلیل المسألة حدیث أنس بن مالك    

بسم االله الرحمن "  :البحرین   كتب لھ ھذا الكتاب لما وجھھ إلى-رضي االله عنھ 
 وسلم على ھذه فریضة الصدقة التي فرض رسول االله صلى االله علیھ الرحیم

والتي أمر االله بھا رسولھ فمن سئلھا من المسلمین على وجھھا  المسلمین
فلیعطھا ، ومن سئل فوقھا فلا یعط ، في أربع وعشرین من الإبل فما دونھا من 

  .)٢( "الغنم من كل خمس شاة
 وسبب العدول عن جنس الزكاة في ھذه المسألة عدم الضرر     

، حیث إن مقدار خمس من الإبل یعتبر مال كثیر ، بطرفي الزكاة المعطي والآخذ 
وفي إخلائھ من الواجب فإن ھذا فیھ ضرر بالفقراء ، وفي الطرف الآخر فإن 
إیجاب واحدة من جنس المال فیھ إجحاف بأرباب الأموال ، حیث إن المقدار ھنا 

 .ھو خُمس المال وھو أمر عسیر على الأغنیاء 
تقویمك الشيء بالشيء  " :یة أنھ وقد جاء في معاني العدل اللغو    

 ، فلا یجمد العدل على جنس واحد بل )٣("من غیر جنسھ حتى تجعلھ لھ مثلا 
 .یتعداه إلى غیره متى ما كان غیره یحقق العدل وینفي الظلم 

 وبناء على ذلك فقد فرض الشارع الحكیم في زكاة خمس من الإبل     
  .ة للفقیر مع عدم الإجحاف بالغنيشاة واحدة ؛ تحقیقا للعدل ، وتحصیل المنفع

وقد علل الإمام الخطابي العدول عن جنس الزكاة في ھذه الصورة     
الأصل أن الواجب علیھ في كل جنس من أجناس الأموال جزء منھ إلاّ أن : " فقال

  :الضرورة دعت في ھذا إلى العدول عن الأصل إلى غیره ، وذلك لأمرین
ني على أخذ القلیل من الكثیر ، فلو كان البعیر أن الزكاة أمرھا مب: أحدھما    

مأخوذا من الخمس لكان خمس المال مأخوذا وھو كثیر ، وفي ذلك إجحاف 
  .بأرباب الأموال

 أنھ لو جعل فیھا جزء من البعیر لأدى ذلك إلى :والمعنى الآخر      
قا سوء المشاركة باختلاف الأیدي على الشخص الواحد ، فعدل عنھ إلى الشاة إرفا

  .)٤("للمعطي والآخذ واالله أعلم 
      

                                                           

  ) .٣٨٩ / ٥( المجموع )  ١(
  ) .١١٨ ، ٢ ) ( ١٤٥٤( أخرجھ البخاري ، كتاب الزكاة ، باب زكاة الغنم ، ح )  ٢(
  ) .٤٣٢ /  ١١( لسان العرب )  ٣(
  ) .٤٢ / ٢( معالم السنن )  ٤(
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وللإبل خمسا ؛ لكن لما كان نصابھا لا یحتمل المواساة من : " ویقول ابن القیم 
فإذا تكررت الخمس خمس مرات وصارت خمسا . جنسھا أوجب فیھا شاة

   .)١("وعشرین احتمل نصابھا واحدا منھا فكان ھو الواجب 
و إخراج الزكاة من جنسھا متى بلغ المقدار  فالشرع یُرجع المزكي إلى الأصل وھ

العدد الذي یتحقق فیھ العدل ویزول فیھ الإجحاف وھو مقدار خمس وعشرین من 
  .الإبل 

ب اطا  

 زل اا   دلا  

فالعدل لا یتعلق بالكم فقط ، وإنما یتعلق بالكیف كذلك ، فمن     
: " أنھ ) ھـ ٨١٧ت ( وب الفیروزبادي تعریفات العدل التي ذكرھا محمد بن یعق

   .)٢("توسط حال بین حالین في كم أو كیف 
فالمال یؤخذ من أوسط المال لا من أفضلھ وأحسنھ ، ولا یؤخذ كذلك     

من ردیئھ ، وذلك تحقیقا للعدل بین المعطي والمستحق ، وقد استفید ھذا الحكم 
  :من خلال عدة نصوص، وھي 

  :الدلیل الأول     

M  k  j  i  h  g  f  e   d  c :  تعالى قولھ    

o  n  m   lp{  z  y  x  w   v  u  t  s  r  q  |  

   ¢  ¡  �  ~  }L )والمراد بالنفقة الزكاة والصدقة ، قال الطبري في )٣ ، 

  .)٤("، زكُّوا وتصدقوا} أنفقوا { :ویعني بقولھ: " معنى النفقة ھنا 
رضي –سألت علیا : عبیدة السلماني ، قال  ومما جاء في سبب نزول الآیة أن 

l  k  j  i  h  g  f  e   d  c   { :  عن قول االله-االله عنھ

o  n  mp  u  t  s  r  q  { نزلت ھذه الآیة في : فقال علي: ، قال

فإذا . الزكاة المفروضة ، كان الرجل یعمد إلى التمر فیصرمھ ، فیعزل الجید ناحیة 

t  s  r  q  { : من الرديء ، فقال عز وجلجاء صاحب الصدقة أعطاه 

u{.)٥(  

                                                           

  ) .٧ / ٢( د زاد المعا)  ١(
  .١٠٣٠القاموس المحیط ص )  ٢(
  .٢٦٧: البقرة )  ٣(
  ) .٥٥٥ / ٥( تفسیر الطبري )  ٤(
  ) .٥٦١ / ٥( أخرجھ الطبري في تفسیره )  ٥(
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فالآیة فیھا نھي عن تقصد صاحب المال انتقاء الرديء من المال لیكون زكاتھ ، 
وفي الطرف الآخر حث لھ على الإعطاء من أحسن المال وأجوده ، كما في قولھ 

، وھذا الحث والترغیب من باب الإحسان  }j  i  h  g  f  {: تعالى 

حباب في الصدقة غیر الواجبة ، وأما أھل الزكاة فھو من باب الوجوب ، والاست
   (١).فلا یجوز لھم أن یخرجوا السيء من مالھم ، ویحتفظوا بالحسن لھم 

والذي : " ملخصا معنى الآیة ) ھـ ٣١٠ت ( قال محمد بن جریر الطبري   
 الصدقة إن االله عز وجل حث عباده على: ھو أولى بتأویل ذلك عندنا أن یقال

  .وأداء الزكاة من أموالھم، وفرضھا علیھم فیھا
ثم أمرھم . فصار ما فرض من ذلك في أموالھم ، حقا لأھل سُھمان الصدقة  

وذلك أن أھل .  الطیبَ- وھو الجید من أموالھم-تعالى ذكره أن یخرجوا من الطیب
ة بعد السھمان شركاء أرباب الأموال في أموالھم، بما وجب لھم فیھا من الصدق

  .وجوبھا
فلا شك أن كل شریكین في مال فلكل واحد منھما بقدر ملكھ ، ولیس   

بمقدار -لأحدھما منع شریكھ من حقھ من الملك الذي ھو فیھ شریكھ ، بإعطائھ 
فكذلك المزكي مالھ ، حرم االله .  من غیره مما ھو أردأ منھ أو أخس-حقھ منھ

الھ من الطیب الجید من الحق علیھ أن یعطي أھل السھمان مما وجب لھم في م
فصاروا فیھ شركاء من الخبیث الرديء غیره، ویمنعھم ما ھو لھم من حقوقھم 

كما لو كان مال رب المال ردیئا كلھ غیر جید ، فوجبت . في الطیب من مالھ الجید 
فیھ الزكاة وصار أھل سھمان الصدقة فیھ شركاء بما أوجب االله لھم فیھ ، لم یكن 

  .ھم الطیب الجید من غیر مالھ الذي منھ حقھمعلیھ أن یعطی
زكوا من جید أموالكم الجید ، : فقال تبارك وتعالى لأرباب الأموال     

ولا تیمموا الخبیث الرديء ، تعطونھ أھل سھمان الصدقة ، وتمنعونھم الواجب 
لھم من الجید الطیب في أموالكم ، ولستم بآخذي الرديء لأنفسكم مكان الجید 

م قبل من وجب لكم علیھ ذلك من شركائكم وغرمائكم وغیرھم ، إلا عن الواجب لك
ولا تأتوا من الفعل إلى من : یقول. إغماض منكم وھضم لھم وكراھة منكم لأخذه

وجب لھ في أموالكم حق، ما لا ترضون من غیركم أن یأتیھ إلیكم في حقوقكم 
  . )٢("الواجبة لكم في أموالھم

لیل قاعدة عظیمة من قواعد التعامل وھي وقد بیّن االله في ھذا الد    

، فعلى المعطي } z  y  x  w   v  }{ : أساس من أسس العدل وھي 

أن یضع نفسھ في موضع الآخذ ، فینظر ھل ستقبل نفسھ أخذ الرديء من المال 
  .وتطیب بھ نفسھ 

                                                           

  ) ٥٦ / ٣( ، التحریر والتنویر  ) ٣٦١ / ١( تفسیر ابن عطیة : انظر )  ١(
  ) .٥٦٨ – ٥٦٧ / ٥( تفسیر الطبري )  ٢(
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وھذه القاعدة في العدل بأن تضع نفسك موضع الشخص المقابل ،     
ریرھا بعدة مواضع ، حیث حث الإسلام ابتداء على ترویض قد جاء الإسلام بتق

النفس من الداخل وتھذیبھا بذلك ، ففي الحدیث عن النبي صلى االله علیھ وسلم 
   .)١("لا یؤمن أحدكم حتى یحب لأخیھ ما یحب لنفسھ : " قال 

ومن الإیمان أن ) : " ھـ ٧٨٦ت ( قال محمد بن یوسف الكرماني        
بغض لنفسھ من الشر ، ولم یذكره ؛ لأن حب الشيء مستلزم یبغض لأخیھ ما ی

   .)٢("لبغض نقیضھ 
 كما حث على تطبیق ذلك تطبیقا عملیا في حیاتھ ووعد فاعلھ     

عن النار ویدخل  فمن أحب أن یزحزح : "بالجنة ، فقال صلى االله علیھ وسلم 
لناس الذي الجنة فلتأتھ منیتھ وھو یؤمن باالله والیوم الآخر ، ولیأت إلى ا

   .)٣("یؤتى إلیھ  أن یحب
أي یفعل ) : " ھـ ١٠٣١ت ( یقول محمد عبدالرؤوف المناوي     

معھم ما یحب أن یفعلوه ھم معھ ، وبذلك تنتظم أحوال الجمھور ویرتفع الخلاف 
   .)٤("والتفور ، وتزول الضغائن من الصدور 

ن قبل  فالإنسان الذي لھ الحق لن یرى بأنھ أعطي نصیبھ وافیا إ    
فكما ترا أن أخذك للمال الرديء نقص في حقك ، . ذلك المال الرديء وھو كاره لھ

فكذلك غیرك یراه كما تراه ، فلا ترضى لغیرك ما لا ترضاه لنفسك ، فھذا باب 
  .إجحاف وظلم لابد للمسلم الساعي للعدل أن یترفع عنھ 

  :الدلیل الثاني   
 جامعي الزكاة من الأخذ من أجود  ومن الأدلة في الطرف المقابل التي نھت  

بعثني رسول االله صلى االله :  قال - رضي االله عنھ-المال وأحسنھ ، حدیث معاذ 
إنك تأتي قوما من أھل الكتاب فادعھم إلى : " علیھ وسلم إلى الیمن ، فقال 

شھادة أن لا إلھ إلا االله وأني رسول االله، فإن ھم أطاعوا لذلك فأعلمھم أن االله 
فترض علیھم خمس صلوات في كل یوم ولیلة ، فإن ھم أطاعوا لذلك تعالى ا

فأعلمھم أن االله تعالى افترض علیھم صدقة تؤخذ من أغنیائھم فترد على فقرائھم 
، فإن ھم أطاعوا لذلك فإیاك وكرائم أموالھم واتق دعوة المظلوم فإنھ لیس بینھا 

   . )٥("وبین االله حجاب 

                                                           

 ) ( ١٣( من الإیمان أن یحب لأخیھ ما یحب لنفسھ ح : البخاري ، كتاب الإیمان، بابأخرجھ )  ١(
الدلیل على أن من خصال الإیمان أن یحب لأخیھ المسلم : ، ومسلم ، كتاب الإیمان، باب) ١٧ / ١

 ).٦٤ / ١ ) ( ٤٥( ما یحب لنفسھ من الخیر ح 
  ) .٩٥ / ١( الكواكب الدراري )  ٢(
  ) .١٤٧٢ / ٣ ) ( ١٨٤٤( باب وجوب الوفاء ببیعة الخلفاء الأول فالأول ح : أخرجھ مسلم )  ٣(
  ) .٤٤٢ / ٢( فیض القدیر للمناوي )  ٤(
أخرجھ البخاري ، كتاب الزكاة ، باب أخذ الصدقة من الأغنیاء وترد في الفقراء حیث كانوا ، )  ٥(

  ) .١٢٨/ ٢ ) ( ١٤٩٦( ح 
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: " ھذا الحدیث بباب ) ھـ ٢٥٦ت ( بخاري وقد بوب محمد بن إسماعیل ال  
  .)١("لا تؤخذ كرائم أموال الناس في الصدقة

: " فالحدیث نھي عن أخذ الزكاة من كرائم الأموال ، وكرائم الأموال ھي   
جمع كریمة، وھي الجامعة للكمال الممكن في حقھا من غزارة لبن ، أو جمال 

 التي تتعلق بھا نفس مالكھا ، صورة ، أو كثرة لحم ، أو صوف ، وھي النفائس
   .)٢("ھي التي یختصھا صاحبھا لنفسھ ویؤثرھا: ویقال
فالنھي ھنا جاء بناء على أن الزكاة ھي مواساة للفقراء من مال الأغنیاء ،   

والمواساة تحصل بإعطاء الفقیر من أوسط المال ، ولا تكون ھذه المواساة إجحافا 
ى إخراج أحسن ما عنده وأفضلھ كان ھضما بحق الأغنیاء ، فإذا أجبر الغني عل

لحقھ وإیغارا لصدره على الفقیر الذي أخذ أحسن ما عند الغني وترك لھ ما دونھ 
، فجاء الشرع وازنا الزكاة بمیزان العدل حیث لا یأخذ الساعي من الغني إلا 
أوسط المال ، مالم تجود نفسھ بأحسن من ذلك فھو رفعة وإحسان ، كما أن 

نع المزكي من إخراج ردئ المال وخبیثھ للفقیر ما لم یقبل ذلك منھ الساعي یم
  )٣(.إحسانا وتفضلا

– الذي كتبھ لأنس بن مالك -رضي االله عنھ-وفي كتاب أبي بكر الصدیق   
ولا یخرج في الصدقة تیس ، ولا ھرمة ، ولا ذات عوار إلا  : " -رضي االله عنھ

 العدل في الصدقة ، فلا یجبر  ، فھنا إشارة إلى تحقیق)٤("ما شاء المصدق 
المتصدق على إخراج ما زاد عن القدر المطلوب كما في التیس ، كما أنھ لا یخرج 

  )٥(.الھرمة والعوراء 
صلى االله -ومما یبین بناء ھذا الحكم على أساس قیمة العدل أن رسول االله   

ظلوم ،  أتبع النھي عن أخذ الزكاة من نفیس المال باتقاء دعوة الم-علیھ وسلم
یعني إنك إن أخذت من كرائم أموالھم . واتق دعوة المظلوم: " یقول ابن عثیمین

فقد ظلمتھم فیدعون علیك فاتق دعوة المظلوم ، فإنھ لیس بینھا وبین االله حجاب 
، فاالله تعالى یستجیب لھا ولو كانت من كافر المظلوم إذا دعا االله ولو كان كافرا ، 

ھ إما عاجلا وإما آجلا ؛ لأن ھذا من باب إقامة العدل فإن االله ینتقم لھ ممن ظلم
واالله سبحانھ وتعالى أحكم الحاكمین ، ومن تمام حكمتھ العدل بین عباده فیأخذ 

   .)٦("للمظلوم من الظالم 

                                                           

)١١٩ / ٢)  ( ١. (  
  ) .١٩٣ / ٢( اع كشاف القن)  ٢(
  ) .٣٦٨ / ٢١( ذخیرة العقبى في شرح المجتبى : انظر )  ٣(
لا تؤخذ في الصدقة ھرمة ولا ذات عوار، ولا تیس، إلا : أخرجھ البخاري ، كتاب الزكاة ، باب)  ٤(

  ) .١١٨ / ٢ ) ( ١٤٥٥( ما شاء المصدق، ح 
ن جمیع الأصناف المذكورة داخلة في وذھب بعض العلماء أ ) . ١٨٤ / ٣( الاستذكار : انظر )  ٥(

  ) .٤٤٨ / ٢( المغني : انظر . المال الرديء بما فیھ التیس 
 ٣٦٨ / ٢١( ذخیرة العقبى في شرح المجتبى : وانظر  ) . ٩٩ / ٥( شرح ریاض الصالحین )  ٦(
( 
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  المبحث الخامس

  مخاطبة الشرع لأطراف الزكاة وحثهم على إقامة العدل

  
أن الشریعة مراعاة لتحقیق فإنھ من خلال النصوص السابقة وغیرھا ، یتبین 

  :العدل وجھت الخطاب إلى عدة أطراف ، ولم تكتف بمخاطبة طرف واحد ، وھم 
 كان الخطاب موجھا لأصحاب المال كما في النھي عن إخراج :الطرف الأول  -

الرديء من المال ، ، حیث إن من طبیعة بني آدم حب المال والتعلق بھ ، وھو ما 
 . عنده طمعا بالجید قد یدفعھا لإخراج أردئ ما

وقد جاء النص في النھي عن تقصد إخراج المال الرديء للزكاة كما مر   
سابقا ، كما أنھ حث النفوس السباقة إلى إعطاء نفیس الأموال وأحسنھا ، فقال 

 ، )١( M'  &  %  $   #  "  !(0  /  .  -   ,    +  *  )  L : تعالى

ج الوسط منھ ، وحثھ على الإحسان فأمر الشارع صاحب المال بالعدل بإخرا
شریعة عدل فقط، وشریعة فضل فقط ، : الشرائع ثلاثة " بإخراج أطیبھ ؛ إذ إن 

وشریعة تجمع العدل والفضل ، فتوجب العدل وتندب إلى الفضل ، وھذا أكمل 
 .)٢("الشرائع الثلاث ، وھي شریعة القرآن الذي یجمع فیھ بین العدل والفضل 

وجھ للسعاة كما في النھي عن أخذ أحسن المال وأفضلھ  م:الطرف الثاني  -
للزكاة، فالساعي بما یملكھ من سلطة وقوة قد تدفعھ نفسھ لقھر الناس على دفع 
أحسن ما عندھم، فجاء تحذیر الشرع من ذلك ، وأتبع ھذا التحذیر باتقاء دعوة 

 .المظلوم ؛ لأن الساعي في موقف قد یدفعھ للظلم كما سبق ذكره 
 منع التحیل سواء كان ذلك من قبل صاحب المال ؛ ھروبا : الثالث الطرف -

من الزكاة ، أو العامل على الزكاة طمعا في إیجاب الزكاة ؛ ففي حدیث أنس بن 
 في -رضي االله عنھ– في الكتاب الذي كتبھ أبو بكر -رضي االله عنھ–مالك 

فكما ینھى  ، )٣("ولا یجمع بین متفرق، ولا یفرق بین مجتمع : " الصدقات 
صاحب المال من فعل ذلك ھروبا من الزكاة فإن عمال الزكاة لا یحق لھم أن 

 .یفعلوا ذلك لفرض الزكاة علیھ 
الخلطة لما كان لھا تأثیر في الزكاة تارة بتخفیف وتارة : " یقول الباجي   

بتثقیل على وجھ العدل بین أرباب الماشیة ومستحقي الزكاة كان ذلك حكما لازما 
ة ، ولم یكن لأرباب الأموال التخفیف دون التثقیل ، كما لم یكن لمستحقي للخلط

الزكاة علیھم التثقیل دون التخفیف ، فكما لیس للساعي إذا كانت التفرقة أفضل 

                                                           

  .٩٢: آل عمران )  ١(
  ) .٥٩ – ٥٨ / ٥( الجواب الصحیح لمن بدل دین المسیح )  ٢(
 أخرجھ البخاري ، كتاب الحیل ، باب في الزكاة وأن لا یفرق بین مجتمع، ولا یجمع بین ) ٣(

 ).١١٧/ ٢ ) (  ١٤٥٠( متفرق، خشیة الصدقة ، ح 
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للزكاة أن یفرق الماشیة المجتمعة، وإذا كان الجمع أفضل لھ أن یجمع الماشیة 
وا من ذلك ما ھو الأرجح لھم المتفرقة ، فكذلك لیس لأرباب الأموال أن یفعل

والأخف علیھم ولیتركوا الماشیة على حسب ما كانت علیھ قبل أوان الصدقة 
  .(١)"یجري فیھا حكم الزكاة على ذلك من تخفیف أو تثقیل

فالتحایل یعارض العدل ، ویؤول لمنع وصول الحق لأھلھ ، فمن تعریفات   
بذل الحقوق الواجبة " بأنھ ) ھـ ١٣٧٦ت ( العدل ما ذكره عبدالرحمن بن سعدي 
 ، فالتحیل ھروب من البذل واستغلالٌ )٢("وتسویة المستحقین في حقوقھم 

 .للوسیلة المباحة من الجمع أو التفریق لإلحاق الضرر بأھل الحقوق 
وھذا التحیل یأتي من فساد النیة والقصد ، وھو من أوجھ الظلم التي ذكرھا   

 من ھذا الفعل الھروب من فریضة الزكاة ، ومنع  ، فصاحب المال أراد)٣(ابن القیم
الفقراء من حقھم الذي فرضھ االله لھم ؛ ولذا جاء الشرع بسد ھذا الباب منعا 

  .لوقوع الظلم على الفقراء ، وعدم إعطاء كل ذي حق حقھ 
ولذا لما كان الغنى والفقر من الأوصاف التي قد تؤثر في تحقیق العدل بین   

"  #  $  %  M : تعالى بأن یتعامل مع الجمیع بالعدل الأطراف ، نبھ االله 

  6  5  4   3  2  1  0/  .  -  ,  +  *   )  (  '  &

  I  H  G        F  E  D  C   B  A   @  ?>  =  <  ;  :  98  7L )٤(  

والمقصود من ذلك التحذیر من : " یقول الطاھر بن عاشور في تفسیر الآیة   
فیھا الباطل بالحق لما یحف بھا من عوارض یتوھم أن التأثر بأحوال یلتبس 

رعیھا ضرب من إقامة المصالح ، وحراسة العدالة ، فلما أبطلت الآیة التي قبلھا 
التأثر للحمیة أعقبت بھذه الآیة لإبطال التأثر بالمظاھر التي تستجلب النفوس إلى 

من الباطل ، مراعاتھا فیتمحض نظرھا إلیھا ، وتغضي بسببھا عن تمییز الحق 
وتذھل عنھ ، فمن النفوس من یتوھم أن الغنى یربأ بصاحبھ عن أخذ حق غیره ، 

ھذا في غنیة عن أكل حق غیره ، وقد أنعم االله علیھ بعدم : یقول في نفسھ 
 .الحاجة
ومن الناس من یمیل إلى الفقیر رقة لھ ، فیحسبھ مظلوما ، أو یحسب أن   

فنھاھم االله عن ھذه التأثیرات بكلمة ؛ ي شیئا القضاء لھ بمال الغني لا یضر الغن
وھذا التردید صالح لكل  .إن یكن غنیا أو فقیرا فاالله أولى بھما جامعة وھي قولھ

ین ، فالذي یعظم الغني یدحض لأجلھ حق الفقیر ، من أصحاب ھذین التوھم

                                                           

  ) .١٤٠ / ٢(  المنتقى شرح الموطأ )  ١(
  .٢٠٩الریاض الناضرة ص )  ٢(
  .٨٥٨إغاثة اللھفان ص : انظر )  ٣(
  .١٣٥: النساء )  ٤(
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والذي یرق للفقیر یدحض لأجلھ حق الغني ،  وكلا ذلك باطل ، فإن الذي یراعي 
   .)١("حال الغني والفقیر ویقدر إصلاح حال الفریقین ھو االله تعالى 

 وقد أعقب االله جل وعلا تأكیده بوجوب العدل أنھ أولى بذلك حتى لا یتوھم   
بأن عملھ المخالف للشرع فیھ تحقیق للمصلحة ، فلیس أحد أعرف متوھم 

 )٢(.بمصلحة ابني آدم من خالقھم ورازقھم فلذلك أمرنا بالتسویة بینھم 
الأمیر في متابعة عمال الزكاة وإرسال من یتصف  :الطرف الرابع      -

منھم بالعدالة ، ومحاسبتھ على تقصیره أو استغلال موقعھ بأخذ ما یزید عن 
– لمعاذ -صلى االله علیھ وسلم-حق الواجب ، وقد مر معنا وصیة رسول االله ال

 ، فالحدیث یوضح حرص النبي صلى االله علیھ وسلم على تذكیر -رضي االله عنھ
عمالھ على القیام بالعدل في أموال الناس ، فالعامل قد یظن جھلا أن من التجمل 

 دلالة على أداء المسؤولیة مع الحاكم أخذ أفضل المال وأحسنھ ، وأن ھذا العمل
أحسن أداء ، وأنھ من القوة في الدین ، فرفع الحدیث ھذا الوھم بأنھ لیس من 

  .الشرع ، وحذره من مغبة الظلم وسوء عاقبتھ 
یوصیھم : " وقد بینّ ابن سعدي أن مما یجب على الإمام تجاه عمالھ أن   

ماء ، والأموال ، على إقامة العدل، ویحذرھم الجور وظلم العباد ، في الد
والأعراض ، ویتفقدھم في ذلك الأمر الذي ھو أساس الصلاح الدیني والدنیوي 

")٣(.   
ولذا فقد اتفق الفقھاء في أن من شروط الساعي أن یكون عدلا ، قال   

واتفقوا على أن یشترط فیھ كونھ مسلما حرا عدلا فقیھا في أبواب : " النووي 
   .)٤("الزكاة 
استعمل  :ي ھذا الباب ، حدیث أبي حمید الساعدي  قال ومن الأحادیث ف  

على صدقة ،  ابن اللتبیة یقال لھ بني أسد النبي صلى االله علیھ وسلم رجلا من
فقام النبي صلى االله علیھ وسلم على . ھذا لكم وھذا أھدي لي : فلما قدم قال

ما بال  : "ثم قال . فحمد االله وأثنى علیھ. أیضا فصعد المنبر  سفیان قال. المنبر 
فھلا جلس في بیت أبیھ وأمھ فینظر  العامل نبعثھ فیأتي یقول ھذا لك وھذا لي ،

إلا جاء بھ یوم القیامة یحملھ والذي نفسي بیده لا یأتي بشيء . أیھدى لھ أم لا 
على رقبتھ إن كان بعیرا لھ رغاء أو بقرة لھا خوار أو شاة تیعر ثم رفع یدیھ 

  .) ٥( "حتى رأینا عفرتي إبطیھ ألا ھل بلغت ثلاثا

                                                           

  ) .٢٢٦ / ٥(  ر والتنویر التحری)  ١(
  ) .٣٠٢ / ٩( تفسیر الطبري : انظر )  ٢(
  .٣٥الریاض الناضرة ص )  ٣(
  ) .١٦٨ / ٦(  المجموع )  ٤(
، ومسلم ،  ) ٧٠ / ٩ ) ( ٧١٧٤( أخرجھ البخاري ، كتاب الأحكام ، باب ھدایا العمال ، ح )  ٥(

  ) .١٤٦٣ / ٣) (  ١٨٣٢(  كتاب الإمارة، باب تحریم ھدایا العمال ، ح 
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طریق یتوصل  وفیھ إبطال كل) : " ھـ ٨٥٢ت ( یقول ابن حجر العسقلاني      
 ، فإذا أھدي )١( " نھ والانفراد بالمأخوذبھا من یأخذ المال إلى محاباة المأخوذ م

للعامل من المزكي كان ذلك مظنة أن یغض الطرف عن تحصیل الزكاة على الوجھ 
  .م وصول الحقوق إلى أصحابھا تامةالمطلوب إما كما أو كیفا ، وھو ما یؤدي لعد

حیلة العامل لیھدى إلیھ إنما تكون ) : " ھـ ٤٣٥ت ( قال المھلب بن أحمد   
ضع من حقوق المسلمین فى سعایتھ ما یعوضھ من أجلھ الموضوع لھ، بأن ی

   .)٢("فكأن الحیلة إنما ھى أن وضع من حقوق المسلمین لیستجزل لنفسھ 
ومن حكمة الشارع أن الساعي لما كان سعیھ في تحصیل المال مظنة تعلق   

لذین قلبھ بھ مما قد یحملھ على أخذ شيء منھ ، فقد جعلھ الشارع من الأصناف ا

  Mp  u  t  s   r  q : تصرف لھم الزكاة ، فقال تعالى 

¡  �  ~  }  |  {  z  y   x  w  v¢¥  ¤  £   ¦  

  ©     ̈ §L )فإعطاؤه نصیبا من المال فیھ حفظا لنصیب غیره من )٣ ، 

  .الأصناف الأخرى، وتحقیق العدل بینھم 
    
   

 

                                                           

  ) .١٦٧ / ١٣( فتح الباري )  ١(
  ) .٣٣٣ / ٨( شرح البخاري لابن بطال )  ٢(
  .٦٠: التوبة )  ٣(
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  :المصادر والمراجع
، تحقیق فؤاد )  ھـ ٣١٩ت( بن المنذر الإجماع ، لمحمد بن إبراھیم  -

 .ھـ١٤٢٥ ، ١عبدالمنعم أحمد ، دار المسلم ، ط
، تحقیق یوسف ) ھـ ٧٥١ت( أحكام أھل الذمة ، لابن القیم  الجوزیة  -

 .ھـ ١٤١٨ ، ١البكري وشاكر العاروري ، رمادي للنشر ، الدمام ، ط
 یوسف البكري ، تحقیق) ھـ ٧٥١ت( أحكام أھل الذمة ، لابن القیم الجوزیة  -

 .ھـ ١٤١٨ ، ١وشاكر العاروري ، دار رمادي ، الدمام ، ط
، تحقیق یوسف ) ھـ ٥٦٠ت ( اختلاف الأئمة الأعلام ، لیحیى بن ھبیرة  -

 .ھـ ١٤٢٣ ، ١أحمد ، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، ط
، تحقیق سالم ) ھـ ٤٦٣ت ( الاستذكار ، لأبي عمر یوسف بن عبد البر   -

 ١٤٢١ ، ١مد علي معوض ، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، طمحمد عطا ، ومح
 .ھـ 

، دار الكتب العلمیة ) ھـ ٩١١ت ( الأشباه والنظائر ، لجلال الدین السیوطي  -
 .ھـ ١٤١١ ، ١، ط

ت ( الإشراف على نكت مسائل الخلاف ، للقاضي عبدالوھاب البغدادي  -
  .ھـ ١٤٢٠ ، ١، تحقیق الحبیب بن طاھر ، دار ابن حزم ، ط)  ھـ ١٠٣١

، )ھـ ٧٥١ت( إعلام الموقعین عن رب العالمین ، لابن القیم الجوزیة  -
 .ھـ١٤١١ ، ١تحقیق محمد عبدالسلام إبراھیم ، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، ط 

، ) ھـ ٧٥١ت( إغاثة اللھفان في مصاید الشیطان ، لابن القیم الجوزیة  -
 .تحقیق محمد عزیز شمس ، دار عالم الفوائد 

ت ( قناع في فقھ الإمام أحمد بن حنبل ، لموسى بن أحمد الحجاوي الإ -
 .، دار المعرفة ، بیروت ) ھـ ٩٦٨

ت ( الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ، لعلي بن سلیمان المرداوي  -
عبدالفتاح الحلو ، دار ھجر ، القاھرة ، . عبداالله التركي و د. ، تحقیق د)ھـ٨٨٥

 .ھـ ١٤١٥ ، ١ط
ت ( تھد ونھایة المقتصد ، لأبي الولید محمد بن أحمد بن رشد بدایة المج -

 .ھـ١٤٢٥، دار الحدیث ، القاھرة ، ) ھـ ٥٩٥
، تحقیق ) ھـ ٧٧٤ت ( البدایة والنھایة ، لإسماعیل بن عمر بن بن كثیر  -

 .ھـ ١٤٠٨ ، ١علي شیري ، دار إحیاء التراث العربي ، ط
، تحقیق علي العمران ، ) ھـ ٧٥١ت( بدائع الفوائد ، لابن القیم الجوزیة  -

 .دار عالم الفوائد 
ھـ ٧٦٢ت ( تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق ، لفخر الدین عبداالله الزیلعي  -
 .ھـ ١٣١٣ ، ١، المطبعة الكبرى الأمیریة ، بولاق ، القاھرة ، ط)
، الدار ) ھـ ١٣٩٣ت ( التحریر والتنویر ، لمحمد الطاھر بن عاشور  -

 .م ١٩٨٤التونسیة ، تونس ، 
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، تحقیق جماعة من ) ھـ ٨١٦ت ( التعریفات ، لعلي بن محمد الجرجاني  -
 .ھـ١٤٠٣ ، ١العلماء ، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، ط

، دار ) ھـ ٢٥٥ت ( تھذیب الأخلاق ، لأبي عثمان عمرو بن الجاحظ  -
 .ھـ١٤١٠ ، ١الصحابة للتراث ، طنطا ، ط

ھـ ٤٢١ت ( بن محمد بن مسكویھ تھذیب الأخلاق وتطھیر الأعراق ، لأحمد  -
  .١، تحقیق ابن الخطیب ، مكتبة الثقافة الدینیة ، ط)
، ) ھـ ٣١٠ت ( جامع البیان عن تأویل آي القرآن ، لابن جریر الطبري  -

  .ھـ ١٤٢٢ ، ١تحقیق عبداالله التركي ، دار ھجر ، ط
 ت( الجواب الصحیح لمن بدل دین المسیح ، لأحمد بن عبدالحلیم بن تیمیة  -

 ، ٢، تحقیق علي بن حسن وآخرون ، دار العاصمة ، السعودیة ، ط) ھـ٧٢٨
 .ھـ١٤١٩

ت ( جواھر الإكلیل في شرح مختصر خلیل ، لصالح عبدالسمیع الأزھري  -
 ، ١، تحقیق مح الخالدي ،  دار الكتب العلمیة ، بیروت ، ط)   ھـ ١٣٣٥
  .ھـ ١٤١٨

، مكتبة ) ھـ ٨٠٤ ت (خلاصة البدر المنیر ، لسراج الدین ابن الملقن  -
 .ھـ١٤١٠ ، ١الرشد ، ط

، دار ) ھـ ١٤٢٦ت ( ذخیرة العقبى في شرح المجتبى ، لمحمد الولوي  -
  .١المعراج الدولیة ودار آل بروم ، ط

، تحقیق )  ھـ٧٢٨ت ( الرد على المنطقیین ، لأحمد بن عبدالحلیم بن تیمیة  -
 ، ھـ ١٤٢٦ ، ١عبدالصمد المكتبي ، مؤسسة الریان ، بیروت ، ط

، وتحقیق إحسان ) ھـ ٤٥٦ت ( رسائل ابن حزم ، لابن حزم الظاھري  -
 .ھـ١٩٨٣ ، ١عباس ، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر ، بیروت ، ط

ت ( الروض المربع شرح زاد المسقنع ، لمنصور بن یونس البھوتي  -
 .، تحقیق عبدالقدوس نذیر ، دار المؤید ومؤسسة الرسالة ) ھـ ١٠٥١

ت (  الناضرة والحدائق النیرة الزاھرة ، لعبدالرحمن بن سعدي الریاض -
 .ھـ١٤٢٦ ، ١، دار المنھاج ، ط) ھـ ١٣٧٦

، تحقیق ) ھـ ٧٥١ت ( زاد المعاد في ھدي خیر العباد ، لابن القیم الجوزیة  -
 ، ٣شعیب الأرنؤوط ، وعبدالقادر الأرنؤوط ،مؤسسة الرسالة ، بیروت ، ط

 .ھـ ١٤١٨
 ١العصر ، لعبدالرحمن الزنیدي ، دار اشبیلیا ، الریاض ، طالسلفیة وقضایا  -
 .ھـ١٤١٨، 
، تحقیق ) ھـ ٢٧٥ت ( سنن أبي داود ، لسلیمان بن الأشعث السجستاني  -

 .محمد محیي الدین ، المكتبة العصریة ، بیروت 
، تحقیق بشار ) ھـ ٢٧٩ت ( سنن الترمذي ، لمحمد بن عیسى الترمذي  -

 .   م ١٩٩٨مي ، بیروت ، عواد ، دار الغرب الإسلا
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، تحقیق محمد عبدالقادر ) ھـ ٤٥٨ت ( السنن الكبرى ، لأبي بكر البیھقي  -
  . ھـ ١٤٢٤ ، ٣عطا ، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، ط 

، تحقیق عبدالفتاح )  ھـ ٣٠٣ت ( سنن النسائي ، لأحمد بن شعیب النسائي  -
 . ھـ ١٤٠٦  ،٢أبو غدة ، مكتبة المطبوعات الإسلامیة، حلب ،  ط

، تحقیق شعیب ) ھـ ٥١٠ت ( شرح السنة ، للحسین بن مسعود البغوي  -
ھـ ١٤٠٣ ، ٢الأرنؤوط ، ومحمد زھیر الشاویش ، المكتب الإسلامي ، دمشق ، ط

.  
، تحقیق ) ھـ ٦٨٢ت ( الشرح الكبیر ، لعبدالرحمن بن قدامة المقدسي  -

 .ھـ١٤١٥ ،  ١رة ، طعبدالمحسن التركي وعبدالفتاح الحلو ، دار ھجر ، القاھ
، تحقیق ) ھـ ١٢٠١ت ( الشرح الكبیر على مختصر خلیل ، لأحمد الدردیر  -

 .محمد علیش ، دار الفكر ، بیروت 
ھـ ١٤٢١ت ( الشرح الممتع على زاد المستقنع ، لمحمد بن صالح العثیمین  -
 .ھـ ١٤٢٢ ، ١، دار ابن الجوزي ، ط) 
، دار ) ھـ ١٤٢١ت ( مین شرح ریاض الصالحین ، لمحمد بن صالح العثی -

 .ھـ١٤٢٦الوطن ، الریاض ، 
، تحقیق ) ھـ ٤٤٩ت ( شرح صحیح البخاري ، لأبي الحسن بن البطال  -

 . ھـ١٤٢٣ ، ٢یاسر بن إبراھیم ، مكتبة الرشد ، الریاض ، ط
، دار ) ھـ ١١٠١ت ( شرح مختصر خلیل ، لمحمد بن عبداالله الخرشي  -

 .الفكر ، بیروت 
، تحقیق ) ھـ ٢٥٦ت ( حمد بن إسماعیل البخاري صحیح البخاري ، لم -

 .ھـ ١٤٢٢ ، ١محمد زھیر الناصر ، دار طوق النجاة ، ط
، تحقیق محمد ) ھـ ٢٦١ت ( صحیح مسلم ، لمسلم بن الحجاج النیسابوري  -

 .فؤاد عبدالباقي ،  دار إحیاء التراث العربي ، بیروت 
تحقیق مھدي ، ) ھـ ١٧٠ت ( العین ، للخلیل بن أحمد الفراھیدي  -

 .المخزومي وإبراھیم السامرائي ، دار الھلال 
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمیة والإفتاء ، جمع وترتیب أحمد الدویش  -

 .، رئاسة إدارة البحوث العلمیة والإفتاء ، الریاض
، ) ھـ ٨٥٢ت ( فتح الباري شرح صحیح البخاري ، لابن حجر العسقلاني  -

 .ھـ١٣٧٩دار المعرفة ، بیروت، 
الفواكھ الدواني على رسالة ابن أبي زید القیرواني ، لشھاب الدین النفراوي  -

  .ھـ ١٤١٥، دار الفكر ، ) ھـ ١١٢٦ت ( الأزھري 
فیض القدیر شرح الجامع الصغیر ، لزین الدین محمد بن عبدالرؤوف  -

 . ھـ ١٣٥٦ ، ١، المكتبة التجاریة الكبرى ، مصر ، ط) ھـ ١٠٣١ت ( المناوي 
، تحقیق خلیل ) ھـ ٢٢٤ت ( ب الأموال ، لأبي عبید القاسم بن سلام كتا -

 .محمد ھراس ، دار الفكر ، بیروت
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ھـ ١٠٥١ت ( كشاف القناع على متن الإقناع ، لمنصور بن یونس البھوتي  -
 .ھـ١٤١٨ ، ١، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، ط) 
( كرماني الكواكب الدراري في شرح صحیح البخاري ، لمحمد بن یوسف ال -

 . ھـ ١٤٠١ ، ٢، دار إحیاء التراث العربي ، بیروت ، ط) ھـ ٧٨٦ت 
، دار صادر ، ) ھـ ٦٣٠ت ( لسان العرب ، لمحمد بن مكرم بن منظور  -

 .ھـ ١٤١٤ ، ٣بیروت ، ط
 .مجلة الأحكام العدلیة ، مجموعة من العلماء ، المحقق نجیب ھواویني  -
، تحقیق ) ھـ٧٢٨ت ( تیمیة مجموع الفتاوى ، لأحمد بن عبدالحلیم بن  -

 . ھـ ١٤١٦عبدالرحمن بن قاسم ، مجمع الملك فھد لطباعة المصحف ، 
، دار ) ھـ  ٦٧٦ت ( المجموع شرح المھذب ، لیحیى بن شرف النووي  -

 .الفكر  ، بیروت
ت ( المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز ، لعبدالحق بن غالب بن عطیة  -

 ، ١بدالشافي ، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، ط، تحقیق عبدالسلام ع) ھـ٥٤٢
 .ھـ ١٤٢٢

ت ( مرقاة المفاتیح شرح مشكاة المصابیح ، لأبي الحسن الھروي القاري  -
  .ھـ ١٤٢٢ ، ١، دار الفكر ، بیروت ، ط)ھـ١٠١٤

، تحقیق ) ھـ ٤٠٥ت ( المستدرك على الصحیحین ، لأبي عبداالله الحاكم  -
 .ھـ١٤١١ ، ١العلمیة ، بیروت ، طمصطفى عبدالقادر عطا، دار الكتب 

، تحقیق شعیب ) ھـ ٢٤١ت ( مسند الإمام أحمد ، لأحمد بن حنبل  -
 .ھـ١٤٢١ ، ١الأرناؤوط وآخرون ، مؤسسة الرسالة ، ط

، المطبعة العلمیة ، حلب ) ھـ ٣٨٨ت ( معالم السنن ، لأبي سلیمان الخطابي -
 .ھـ١٣٥٢، ٢، ط

  .ھـ١٣٨٨، مكتبة القاھرة ، ) ـ ھ٦٢٠ت ( المغني ، لابن قدامة المقدسي  -
( مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنھاج ، لمحمد بن أحمد الشربیني  -

 . ھـ ١٤١٥ ، ١، دار الكتب العلمیة ، ط)ھـ٩٧٧ت 
، تحقیق عبدالسلام ھارون ) ھـ ٣٩٥ت ( مقاییس اللغة ، لأحمد بن فارس  -

 .ھـ١٣٩٩، دار الفكر ، بیروت ، 
، )  ھـ ٦٢٠ت ( مام أحمد بن حنبل ، لابن قدامة المقدسي المقنع في فقھ الإ -

 ، ١تحقیق محمود الأرناؤوط ویاسین الخطیب ، مكتبة السوادي ، الریاض ، ط 
 .ھـ ١٤٢١

، دار ) ھـ ٤٧٤ت ( المنتقى شرح الموطأ ، لأبي الولید سلیمان الباجي  -
 . ٢الكتاب الإسلامي ، القاھرة ، ط 

قنع مع التنقیح وزیادات ، لتقي الدین محمد ابن منتھى الإرادات في جمع الم -
 ، ١، ط عبداالله التركي ، مؤسسة الرسالة، تحقیق)  ھـ ٩٧٢ت (النجار 
 .ھـ ١٤١٩
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، وزارة ) ھـ ٧٩٤ت ( المنثور في القواعد الفقھیة ، لبدر الدین الزركشي  -
  . ھـ ١٤٠٥ ، ٢الأوقاف الكویتیة ، ط

االله الفوزان ، دار ابن الجوزي  ،  دمنحة العلام في شرح بلوغ المرام ، لعب -
  .ھـ١٤٢٨

  

ت ( المنھاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج ، لیحیى بن شرف النووي  -
  .، دار إحیاء التراث العربي ، بیروت )ھـ  ٦٧٦

، ) ھـ ١٠٠٤ت ( نھایة المحتاج إلى شرح المنھاج ، لابن شھاب الرملي  -
 .ھـ١٤٠٤دار الفكر، بیروت ، 

 
  

  




